
1 
 

 مقراطيـــــة الشعبيـــــةــــريـــــة الديــــجزائـجمهوريـــــة الـال
  وزارة التعليــم العالــي و الــبحث العلمـــي 

  3 جامعــة الجزائــر
  و عـــلوم الـــتسييرو الـــتــجــاريـــة كليـــة الــعلوم الإقتصاديـــة 

  عـــلوم الـــتسيير: قــســـم 
  
  : ــعـــنـــوان مــطــبــوعــة ب

  
     ةــــــيــــبــــاســـــحــــمـــة و الـــــيــــــالــــمــــة الــــــعــــراجــــمــــال

 
  مالية و محاسبة عـــلوم قــســـم –ة لــثــــمطبوعة مقدمة لطلبة السنة الثا

  محاسبة و جباية: تخصص 
  
  
  

   أمال بـــن يــخــلــف ة الدكتور  :  من إعداد
   -ب  - ةمحاضر  ةستاذأ

  
  
  
  
 2021/2022:السنة الجامعية 



2 
 

   فهرس المحتوʮت 
ــــال ــ ــمقـ ـــ ــ ــدمـ ــ ـــ   03............................................................................................ة ـ

I.  04.................................................................للمراجعة التاريخي و النظري الإطار 
 05............................................................تعريف المراجعة .1
2. ʪ 06.....................................................لمراجعةعلاقة المحاسبة 
 07.................................................لمراجعةسببات الـحاجة لم .3
 09.........................................................المراجعة تقسيمات .4
 16....................................................المراجعة أهداف و أهمية .5

II.  19..............................................................................نظام الرقابة الداخلية 
 19..................................................نظام الرقابة الداخليةتعريف  .1
 20.........................................................الرقابة الداخليةأنواع  .2
 20.................................................نظام الرقابة الداخليةأهداف  .3
 21................................................نظام الرقابة الداخليةمقومات  .4
 24................................................نظام الرقابة الداخلية إجراءات .5

III. ـــة ــــر  الـعـامة للمـراجعــ ـــيـ  27.........................................................................المعاي
ــــر  الشخصية  .1 ـــيـ  27........................................................المعاي
ـــر الفحص الميداني  .2 ــ ـــي  28....................................................معاي
ـــر  التقرير  .3 ــ ـــي  29............................................................معاي
 30......................................راجع ʪلمأهمية معايير المراجعة وعلاقتها  - .4

IV.   32....................................................................الــمراحـل الأساسية لـمهمة المراجعة 
 32................................................لـمهمة المراجعةالشكل العام  .1
 34.........................................معرفة شـاملة ʪلكيان: الـطور الأول  .2
 36....................................تقييم نظام الرقابة الداخلية : الـطور الثاني  .3
 39..............................فحص الحساʪت و القوائم المالية: الـطور الثالث  .4
 41...........................................ة أعمال المراجعةــجـبرم طيط وــخــت .5

V.  43..................................................................... مخاطر المراجعة و أدلة الإثبات 
 43..............................................................أوراق العمل .1
 53...........................................................  مخاطر المراجعة .2
 61...........................................و أنواعهافي المراجعة  أدلة الإثبات .3

VI. ـــة  المالية و المحاسبية  في الجزائر  66...............................................................المـراجعــ
VII.  ـــة المالية و المحاسبية  87.................................................................خطوات المـراجعــ

ــة  الأصول .1 ــ  87.........................................................مـراجعـ
ــة  الخصوم .2 ــ  103........................................................مـراجعـ
ــة  حساʪت التسيير  .3 ــ  108...............................................مـراجعـ

ــة  ـــمـــ ــخـــاتـ   113............................................................................................ الـ
ــــع ا ـــراجــ ــــمـ   115.............................................................................................لـ



3 
 

  : المقدمة
  

مــن نتــائج الثــورة الصــناعية توجــه العــالم نحــو إقتصــاد صــناعي الــذي سمــح بظهــور مبــدأ المســؤولية المحــدودة ، الــذي 
لأموال وإقامة الصناعات الحديثة في شكل شركات مساهمة وغيرها من شركات الأموال، وقد بمقتضاه أمكن تجميع رؤوس ا

ــة الغائبــة أي إنفصــال أصــحاب رؤوس الأمــوال  عــن تســيير وإدارة ) المــالكين (ترتــب عــن المبــدأ الســابق ذكــره ظهــور الملكي
ــة العامــة للمســا –الشــركات ،حيــث ينتخــب  جماعــة المــالكين   – 1جماعــة مــن الأشــخاص –همين اللــذين تجمعهــم الجمعي

و الـذين بـدورهم ينتخبـون المـدير العـام , يشرفون على تسيير الشركة و يحفظون حقـوق المسـاهمين  –يجمعهم مجلس الإدارة 
، وقد تدخل المشرع لتحديد حقوق وواجبات ومسؤوليات كل من الطرفين  ،إلا أن المساهمين كانوا بحاجة إلى    2للشركة 

يتمتـــع ʪلخــبرة والتــدريب والمهـــارة اللازمــين لمراقبــة وتقيـــيم التصــرفات الإداريــة ، الماليـــة والمحاســبية الـــتي  رأي شــخص مســتقل
يباشرها مجلس الإدارة عن طريق المديرية العامة ومنه ظهرت الحاجة إلى خدمات المراجعين الخارجيين ، لأن خـبرēم الممتـازة 

عـــة والتصـــديق علـــى الحســـاʪت الإجتماعيـــة للشـــركات الـــتي تلخـــص تجعـــل مـــنهم خـــبراء مختصـــين في أعمـــال فحـــص ومراج
العمليات المالية لفترة معينة  ، ثم الحكم عليها من ʭحية مدى سلامتها وأثرها على النتيجـة  والمركـز المـالي للشـركة في Ĕايـة 

ــي.الــدورة  ــة العامــة للمســاهمين الحــق في تعيــين المراجــع الخــارجي فهــو بمثابــة وكيــل عل هم في مجــال مراقبــة الحســاʪت وللجمعي
وممتلكــات الشــركة ، ومــن هنــا بــرزت مهنــة المراجــع إلى جانــب المهــن الفنيــة الأخــرى ، فالمراجعــة علــم  لــه أصــوله و  فــن لــه 

  .أساليبه 
والتعــاون للرفــع مــن المســتوى يهــا وجمعيــات فنيــة وذلــك للمحافظــة على وكــأي مهنــة حــرة ، فقــد إنــتظم أفرادهــا في منظمــات

مارستها وإحـداثها وفقـا للظـروف ـومـ تطبيقاēـاوالفني لأعضائها وخاصة وضع المعايير والمبادئ والمقاييس التي تحكم  الثقافي
  .والتطورات الإقتصادية 

والســهر عليهــا لإعطائهــا المراجعـة هنــة مالمضـمار ، حيــث عملــت علـى تنظــيم  ولم تتخلـف الجزائــر عــن ʪقـي الــدول في هــذا
حتفـاظ ʪلمســتوى اللائـق đـا ، حيـث توالـت التشــريعات المختلفـة الـتي ēـدف إلى تنظـيم هــذه الشـكل الـذي تسـتحقه و الإ

  .المهنة 
ـــــمحاسبيةللمراجعــــة و العمليــــة إلى مناقشــــة الأصــــول العلميــــة  المطبوعــــة ههــــذ هدفـتــــ ـــــمالية و ال ، وإجراءاēــــا وتنفيــــذها الـ

  .التشريع الجزائري ليها و كذلك حسب المبادئ و المعايير المتعارف عوالتنظيمات المتعلقة đا حسب 
  
 
  
  
 

                                                
  )المساهمين ( من بينهم المالكين  1
ا لشركة فق 2 ً   .ط أو ينتخبون رئيس المدير العام إذا كان مدير عام و رئيس مجلس الإدارة ينتخبون المدير العام إذا كان مدير
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I. للمراجعةالتاريخي و النظري الإطار 
  

ففي الحضارات القديمة هناك من الشواهد ما يثبت أن الحكومـة المركزيـة  , إلى زمن بعيد  3يمكن رد جذور المراجعة
تصـرفات هـؤلاء ألـزمتهم الحكومـة  كانت تفـوض سـلطة جبايـة الضـرائب العينيـة و النقديـة  Đموعـة مـن المـوظفين  و لمراقبـة

بمسك سجلات معينـة للإثبـات حركـة جبايـة الضـرائب و عينـت مـراجعين متخصصـين لفحـص هـذه السـجلات و التأكـد 
  .من سلامتها 

و في أعقـــاب عصـــر النهضـــة و انتشـــار التجـــارة نمـــا المشـــروع الفـــردي إلى مشـــروع يشـــترك في رأس مالـــه أكثـــر مـــن 
شــخاص و ظهــرت ʪلتــالي طبقــة الشــركاء المــديرين و طبقــة الشــركاء البعيــدين عــن شـخص واحــد حيــث ظهــرت شــركات الأ

ــة الــتي يتحــدد علــى أساســها نصــيب كــل شــريك في . الإدارة  وأصــبح مــن حــق الأخــيرين التأكــد مــن صــحة التقــارير المالي
ا هـذه التقـارير ولكـي يضـمنوا و لعـدم درايـتهم ϥصـول المحاسـبة الـتي تعـد بمقتضـاه, الأرʪح أو الخسائر التي تحققها الشـركة 

  .عدادها لجئوا إلى خدمات المحاسبينإدة و الدقة في االحي
و لم تظهــر المراجعــة بصــورēا القانونيــة الحديثــة كهيئــة مســتقلة إلا في أعقــاب الثــورة الصــناعية في إنجلــترا و ارتباطهــا 

الأمـوال الـتي أخـذت في الانتشـار نتيجـة الحاجـة إلى بمبدأ  المسؤولية المحدودة الذي اتخذ كقاعدة قانونية في تكوين شـركات 
  .رؤوس الأموال الضخمة التي عجزت شركات الأشخاص عن توفيرها 

و لتعدد المساهمين في هذه الشركات و لاختفاء أية رابطة تجمعهم اضطروا إلى التنازل عن حقهـم في الإدارة لعـدد 
لإدارة له حرية التصرف في موارد المشروع الماليـة لتحقيـق الأهـداف هم في الغالب المؤسسين يكونون مجلسا ل, محدود منهم 

و بذلك ظهر مبدأ تفويض السلطة كقاعدة معترف đا في مجال إدارة هذه المشروعات , الرئيسية التي يحددها عقد الشركة 
  .            الأمر الذي ترتب عليه انفصال الملكية تماما عن الإدارة   

رتباط العديد من الأفـراد بمصـالح المشـروع وكثـرة الحاجـة إلى المزيـد مـن الأمـوال لتمويـل العمليـات بنمو الصناعة وا و
الماليــة ظهــرت طبقــات جديــدة ذات مصــلحة مباشــرة في المشــروع منهــا هيئــات مــنح الائتمــان والبنــوك والمــوردين والدولــة 

  .المعيشي بنجاح المشروع  والمستثمرين المحتملين وأخيرا العاملين ʪلمشروع لارتباط مستقبلهم
لغـير عــن طريــق لوقـد ترتــب علـى هــذا التطــور زʮدة أهميـة القــوائم والتقــارير الماليـة الــتي تعـدها إدارة المشــروع وتعلنهــا 

وسـائل النشـر العـام ســواء كانـت نشـرات للإكتتــاب العـام في رؤوس الأمـوال المطروحـة في الســوق المـالي ، أو القـوائم الماليــة 
  .حساʪت الأرʪح والخسائر والميزانية العمومية  الختامية من

الأساس في تقييم أعمال الإدارة خلال المدة المعـد عنهـا هـذا  –حساب الأرʪح والخسائر  –فأصبح تقرير الدخل 
  .التقرير، وأصبحت الميزانية الأساس في بيان التطورات التي تلحق ʪلموارد المالية التي وضعت تحت وصاية الإدارة
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ا أصبحت جميع القرارات التي يتخذها أصـحاب المصـالح المختلفـة مبنيـة علـى أسـاس النتـائج الـتي تظهرهـا هـذه كم
محايـــد يقـــف حكمـــا بـــين الإدارة مـــن ʭحيـــة والأطـــراف  ةاســـبفي المحالقـــوائم ، الأمـــر الـــذي أظهـــر الحاجـــة إلى تعيـــين خبـــير 

ʪ تمē ـمـمالي الـمركز اللـالأخرى التيʬ حيـةʭ نيـة ، وقـد جـرى العـرف القـانوني علـى أن تعيـين الجمعيـة العموميـة شروع مـن
  .         مراجع الحساʪت  إسملأصحاب رأس المال هذا الخبير والذي يطلق عليه 

  

  :تعريف المراجعة   - 1
  

ــــاه اللفظــــي  4المراجعــــة ــــة  Auditبمعن لأن  »يســــتمع «  و معناهــــا  Audireو هــــي مشــــتقة مــــن الكلمــــة اللاتيني
ʪت كانت تتلى على المراجع الحسا.  

ــاريخ القــديم إلى أن قــدماء المصــريين و الرومــان و الإغريــق كــانوا يســجلون العمليــات النقديــة ثم يــدققوĔا  يشــير الت
على الحساʪت المالية الحكومية حيـث كانـت تعقـد جلسـة اسـتماع عامـة  تقتصرللتأكد من صحتها و كانت هذه العملية 

بصوت مرتفع ، و بعد الجلسة يقدم المراجعون تقاريرهم، مع ملاحظة أن عمليـة التسـجيل كانـت يتم فيها قراءة الحساʪت 
تــتم بطريقـــة بدائيـــة، و تحســنت عمليـــات التســـجيل و المراجعـــة بعــد تنظـــيم الحســـاʪت علـــى أســاس الطريقـــة المزدوجـــة الـــتي 

  . م1494ندقية في القرن الخامس عشر عام و نشر كتابه الذي ظهر في مدينة الب Paciolo Lucaاكتشفها العالم الإيطالي 
فحصـا فنيـا انتقـادʮ محايـدا  الكيـانبمعناهـا المهـني تعـني عمليـة فحـص مسـتندات و دفـاتر و سـجلات  المراجعـةأما 

معتمـدا في ذلـك علـى قـوة و متانـة نظـام الرقابـة  للكيانللتحقق من صحة العمليات و إبداء الرأي في عدالة التقارير المالية 
  .لية الداخ

و و ʪلرجوع إلى التعريـف الـذي ورد في قائمـة المفـاهيم الأساسـية للمراجعـة الصـادر عـن جمعيـة المحاسـبة الأمريكيـة 
عملية منتظمة و موضوعية للحصول على أدلة إثبات و تقويمها فيما يتعلق بحقـائق حـول  ": الذي كان على النحو التالي 

، الموضوعة والمقبولـة قبـولا عامـا درجة التطابق بين تلك الحقائق و المعايير  وقائع و أحداث اقتصادية، و ذلك للتحقق من
يمكـن تحديـد ماهيـة مراجعـة  الحسـاʪت و عليـه  ."للأطراف المعنيـة و و إيصال النتائج إلى مستخدمي المعلومات المهتمين 

  :في النقاط التالية 
يقوم به المراجع يعتمد علـى التخطـيط المسـبق و مراجعة الحساʪت عملية منتظمة و يعني ذلك أن الفحص الذي  .1

  .المتمثل في برʭمج المراجعة المعد قبل البدء في عملية المراجعة 
  .تمثل أدلة الإثبات الأداة الأساسية الدالة على الأحداث الاقتصادية لتقييمها بصورة موضوعية  .2
عناصـر محـل الفحـص و المعـايير الموضـوعة، و يمثل الحكم الشخصي للمراجع دورا أساسيا في إجـراء التطـابق بـين ال .3

  .تحديد ماهية الأخطاء الجوهرية في التقارير المالية 
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ـــه الرســـالة الاتصـــالية أو الوســـيط بـــين المرســـل  .4 ـــة المراجعـــة لأن و المســـتلم " المراجـــع"يعـــد تقريـــر المراجـــع جـــوهر عملي
يــد الــذي يتضــمنه لــه Ϧثــير كبــير في ســلوك كمــا أن النتــائج الــتي يظهرهــا الــرأي الفــني المحا" مســتخدمي المعلومــات"

  .مستخدمي المعلومات من حيث ترشيد أحكامهم و قراراēم 
،  الكيـانالمقصود بعملية المراجعة في هذا اĐال هو المراجع الخارجي أي الذي يقوم به مكتب مراجعة مـن خـارج  .5

ه لغـرض زʮدة قـدرēا علـى مقابلـة احتياجـات و يتحدد دور المراجع هنا في الدراسة الانتقادية للعناصر المقدمة إليـ
  .  مستخدمي المعلومات المحاسبية، وʪلتالي إضافة مزيد من الثقة إلى المعلومات التي تنبع من نظام الاتصال 

  

الانتقادي المنتظم لأدلـة و قـرائن الإثبـات لمـا  5التحقق " :من الغرض المتقدم يمكن تعريف مراجعة الحساʪت Ĕϥا
فاتر و سجلات المنشأة من بياʭت في إطار مبادئ محاسبية متعارف عليها من خلال بـرʭمج محـدد مقـدما đـدف ويه دتتح

  ".إبداء الرأي الفني المحايد عن صدق و عدالة التقارير المالية لقراء و مستخدمي هذه التقارير
  

  :علاقة المحاسبة ʪلمراجعة   - 2
  

يـــة الــــتي تحــــدث خــــلال فــــترة معينـــة ، وتلخــــيص وتفســــير نتــــائج تلــــك بتســــجيل العمليــــات المال ē6ـــتم المحاســــبة
.  للكيـانالعمليات، وإعداد القوائم المالية التي تحدد نتائج تلك العمليات في شـكل ربـح أو خسـارة وإعـداد المركـز المـالي 

ذا فهــي تعتــبر بمثابــة والمحاســبة đــذا المعــنى تتعامــل مــع البيــاʭت الأصــلية وتكــون مســؤولة أساســا عــن تلــك البيــاʭت ، ولهــ
إعـداد القـوائم  إلى غايـةعمل إنشائي يهتم بتحليل وتبويب وتسجيل وتشغيل البياʭت الأولية أو الأساسـية ، وتصـل đـا 

  .المالية 
أمــا المراجعــة فهــي علــى خــلاف ذلــك لأĔــا تعتــبر عمــل انتقــادي ، ويبــدأ المراجــع في عملــه المتعلــق ʪلتحقــق ، 

نتهى من عمله إلى درجة كبيرة ، وتكون مهمة المراجع هي تحديد مدى ملاءمة القوائم الماليـة عندما يكون المحاسب قد ا
، ولكي يؤدي المراجع هذا العمل فإنه يبدأ ʪلمخرجات الأساسية للمحاسبة وهي القوائم  الكيانفي عرض نتائج أعمال 

هــي المــدخلات الأساســية للمراجعــة ، والــتي يقــوم ) القــوائم الماليــة (الماليــة ، بمعــنى أن المخرجــات الأساســية للمحاســبة 
ويتطلـب فحـص القـوائم الماليـة مـن المراجـع أن يرجـع . المراجع بفحصـها وتحديـد مـدى دقتهـا و إمكانيـة الاعتمـاد عليهـا 

  .ومنها إلى المستندات الأصلية للعمليات إلى دفتر الأستاذ والترحيل  المحاسبي إلى الوراء للإطلاع على دفاتر القيد
وقـــد يتطلـــب عمـــل المراجـــع ، أيضـــا ، الرجـــوع إلى بعـــض الأدلـــة خـــارج النظـــام المحاســـبي لتقيـــيم مـــدى إمكانيـــة 

وفي جميع الحالات فإن السؤال الأساسي الذي يحاول المراجع الخارجي الإجابة عليه هو  . الاعتماد على القوائم الختامية 
   .  »ة بطريقة صادقة ؟ كاملة ودقيقة ومعروض  للكيانهل القوائم المالية  «   

                                                
5 Erik de la Villeguerin - Le Dictionnaire Fiduciaire Comptable –6eme édition – 1997    p : 158     
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الـواردة  ةوحتى يستطيع المراجع الإجابة على هذا التساؤل ، فإنـه لا يتعامـل فقـط مـع البيـاʭت الأساسـية أو الخامـ
، ولكنـه يتعامـل أيضـا مـع نتـائج وملخصـات هـذه البيـاʭت ، ونتيجـة لـذلك فمـن  للكيـانفي مستندات العمليات المختلفـة 

وقـد يتـوفر لـدى مراجـع الحسـاʪت في . لى الوراء لتحديد ما إذا كان عمل المحاسب مرضـيا أم لا الضروري أن يرتد المراجع إ
حالات معينة قوائم وسجلات وحسـاʪت معـدة بطريقـة جيـدة ودقيقـة ، أو قـد تكـون السـجلات غـير دقيقـة وتنتهـك كثـيرا 

ية القوائم و السجلات والبيـاʭت كنقطـة انطـلاق يقع على عاتق المراجع دائما تحديد نوع و. من المبادئ المحاسبية السليمة 
  .رئيسية لما ينبغي أن يقوم به من فحوص

  

و بنــاء علــى مــا تقــدم فانــه توجــد علاقــة وطيــدة بــين المحاســبة والمراجعــة غــير أن طبيعــة كــل منهمــا لــه مــا يميــزه عــن    
ن المحاسـب موظـف فـإ مـن ʭحيـة أخـرى و الآخر، فالمحاسبة عمـل إنشـائي ، بينمـا المراجعـة عمـل تحليلـي ، هـذا مـن ʭحيـة،

  .     انون الق العمل في حين المراجع فهو متواجد بقوة تنحصر مهمته في الاتفاق أو العقد  الكيانلدى 
  

و ما هو جدير ʪلذكر أن وظائف المحاسـبة هـي القيـاس والاتصـال، بينمـا وظـائف المراجعـة هـي الفحـص و التقريـر، و 
  .أن عمل المراجع يبدأ عندما ينتهي عمل المحاسب  لكن ما يجدر الإشارة إليه

  

  مسببات الحاجة للمراجعة   - 3
  

ــ وقــد أصــدرت جمعيــة . لــن توجــد مــا لم يوجــد في اĐتمــع طلــب علــى خــدماēا  7ما لاشــك فيــه أن المراجعــةـم
  :خدمات المراجعة  مفاهيم الأساسية للمراجعة حددت فيه أربع حالات تخلق طلبا علىـالمحاسبة الأمريكية بياʪ ʭل

المـلاك ، الـدائنين ، أو ( ومـن يسـتخدموĔا )  الكيـانإدارة (التعارض بـين القـائمين ϵعـداد المعلومـات  - 1
  .يمكن أن يؤدي إلى إنتاج المعلومات المتحيزة ) أي طرف ʬلث بمنأى عن الإدارة 

  . الأهمية الإقتصادية الكبيرة للمعلومات ʪلنسبة لمتخذي القرارات  - 2
  .ة المتقدمة المطلوبة لإعداد المعلومات والتحقق منها الخبر  - 3
العوامل التي تحول دون مقدرة مستخدمي المعلومات للوصول إلى هذه المعلومات بشكل مباشر وكـذا  - 4

  .عدم مقدرēم على تقييم جودة تلك المعلومات ϥنفسهم 
  

الأخـرى الـتي تسـتخدم القـوائم الماليـة مـن معنى هذا أنه إذا كان هناك تعارضـا بـين المـلاك والـدائنين واĐموعـات 
عـلاوة . ة سـتكون متحيـزةʭحية ، وإدارة الشركة التي تتولى إعداد هـذه المعلومـات مـن ʭحيـة أخـرى فـإن هـذه القـوائم الماليـ

خدمي حيث أن المعلومات التي تشتمل عليها القوائم المالية تساعد في اتخاذ القرارات المالية ، وطالمـا أن مسـت على ذلك ،
المعلومــات غالبــا تنقصــهم الخــبرة أو يوجــد مــا يمــنعهم مــن التحقــق بشــكل مباشــر مــن المعلومــات الــتي يســتخدموĔا ، هــذه 

  .العوامل مجتمعة تبين مدى الحاجة للمراجعة المستقلة 
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فــترض أن إدارة إحــدى الشــركات تجــري مفاوضــات مــع إحــدى البنــوك للحصــول علــى قــرض نلتوضــيح ذلــك 
يرغب مدير الائتمـان ʪلبنـك دراسـة أحـدث قـوائم ماليـة قامـت الشـركة ϵصـدارها . للإستمرار في عملياēا تحتاجه الشركة 

هــذه المعلومــات ( قبـل اتخــاذ قــرار بمـنح القــرض كمــا أنـه مهتمــا بصــفة خاصـة بنســبة التــداول وغيرهـا مــن مقــاييس السـيولة 
الشــركة يفهــم أن ارتفــاع نســبة التــداول في الميزانيــة ولاشــك أن مــدير ) . ستســتخدم لاتخــاذ قــرار بمــنح القــرض مــن عدمــه 

هـذا تعارضــا بــين مصـالح مــدير الشــركة ( العموميـة يعتــبر أمـرا ضــرورʮ للحصـــول علـى القــرض وللاحتفــاظ بوظيفتـه كمــدير 
لشـركة ومن ثمة فقد يطلب مدير منح الائتمان من مـدير ا) . ومدير منح الائتمان والذي قد ينتج عنه قوائم مالية متحيزة 

للقيام بمراجعة القوائم المالية للشركة فعملية المراجعة ستقدم لمدير ) الخبرة المطلوبة ( أن يقوم هذا الأخير ʪلاستعانة بمراجع 
  .منح الائتمان درجة معقولة من التأكد ϥن القوائم المالية تم عرضها بشكل عادل 

  

  :قيام đا للأسباب الثلاثة الآتية وعلى وجه التحديد فإن مراجعة القوائم المالية يتم ال
  

  :إحتياجات الدائنين و المستثمرين  - 1
يقع على عاتق المراجعين المستقلين مسـؤولية تقـديم آراء غـير متحيـزة للـدائنين بخصـوص مـدى عدالـة عـرض القـوائم 

أنـه يتـوافر لـديهم :سـباب أهمهـا ويعد المراجعون المسـتقلون هـم الأفـراد الملائمـون للقيـام đـذه المهمـة للعديـد مـن الأ. المالية 
ه الوظيفــة ، و يســمح لهــم قــانوʭ بفحــص الســجلات اللازمــة و تجميــع الأدلــة ذهـالمعرفــة الكافيــة و الخــبرة اللازمــة للقيــام بــ

  .الكافية ، كما  أĔم يتمتعون ʪلاستقلال عن إدارة الوحدات موضع المراجعة لأĔم ليسوا موظفين đذه الوحدات 
  

مرون أيضــا علــى عمــل المراجــع المســتقل ، ففــي الســنوات الأخــيرة مــن القــرن التاســع عشــر والســنوات يعتمــد المســتث
. الأولى مــن القــرن العشــرين كــان المــديرون والمــلاك يعرفــون بعضــهم الــبعض وفي كثــير مــن الحــالات كــان المــلاك هــم المــديرين

 .لكيـة المشـروعات بـين عـدد كبـير جـدا مـن المـلاكولكن في وقتنا الحاضر ظهر ما يسمى ʪلملكيـة الغائبـة نتيجـة لتشـتت م
فالملاك ليسوا على اتصال مباشر بعمليات المشروع  ومن ثمـة فـإن شـخص مـا أو جهـة مـا يجـب أن تقـوم بوظيفـة المراجعـة 

ســتقلين نيابــة عــنهم وطالمــا أن قــرارات المســتثمرين تعتمــد علــى القــوائم الماليــة الــتي تعــدها الإدارة فــإĔم يصــفون المــراجعين الم
  .Ĕϥم حراس على سلامة وعدالة القوائم المالية 

  

  : نظرية الوكالة  - 2
تشرح نظرية الوكالة جانبا آخر من الطلب على المراجعة ، فهذه النظرية تعني أن مديري ومـلاك الشـركة يرغبـون في 

أما . نفا حاجة الملاك وهي واضحة للعيانالمصداقية التي تضيفها عملية المراجعة على بياʭت القوائم المالية ، وقد ʭقشنا آ
طلب المديرين على المراجعة ورغبـتهم في إجرائهـا فإĔـا تنشـأ مـن حقيقـة أن المـديرين وكـلاء عـن المـلاك ، ولكـن كـل طـرف 
يعمل على تحقيق مصلحته الخاصة ولكل منهم أهداف مختلفة ، وطبقا لنظريـة الوكالـة فـإن هـذا الوضـع يخلـق تعارضـا بـين 

وقــد يحــاول المــلاك أن يحصــلوا علــى تعــويض مقابــل نتــائج هــذا التعــارض الملحــوظ بتخفــيض مكافــآت . والمــديرين  المــلاك
  .المديرين 
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ويعمل المديرون علـى تخفـيض آʬر هـذا التعـارض عـن طريـق إخضـاع القـوائم الماليـة الـتي يعـدوĔا للمراجعـة مـن قبـل 
أقل لتخفيض مكافآت المديرين ، كما يـؤدي خضـوع القـوائم  طرف مستقل ، وبناء على ذلك سيكون لدى الملاك حافزا

فمـثلا يهـتم .المالية للمراجعة إلى تحسين مكانـة المـديرين ʪلشـركة وتخفـيض درجـة عـدم ثقـة المـلاك في وكالـة هـؤلاء المـديرين 
في حـين .ʪلتزاماēـا  ملاك الشركة ʪلربحية طويلة الأجل وʪلنمو المستمر في حصة الشركة في السـوق ومقـدرēا علـى الوفـاء

أن مديري الشـركة يهتمـون بتعظـيم ربـح السـنة الحاليـة حيـث تحتسـب علـى أساسـه مكافـآēم لـذلك قـد يسـتخدم المـديرون 
سياسات معينة من شأĔا زʮدة ربح السنة الحالية على حساب الربحية طويلة الأجل مثل تسجيل إيرادات لم تتحقق بعد، 

بتخفيض المكافآت السنوية أو إلغاؤها ʪلكامـل ، ومـن ثم عنـدما يطلـب المـديرون إخضـاع  بناء على ذلك قد يقوم الملاك
القوائم الماليـة للمراجعـة مـن قبـل المراجـع المسـتقل فـإن هـذا يقنـع المـلاك أن المـديرين لم يقومـوا بتسـجيل إيـرادات غـير محققـة 

  . م خطة المكافآت السنوية وأن المديرين يقومون بواجباēم على وجه مرضى ، ونتيجة لذلك لا يت
  

  :النظرية التحفيزية  - 3
يوجد اعتقاد لدى البعض أن المراجعة ʪلإضافة إلى كوĔا تمنح المصداقية للقوائم الماليـة ، فإĔـا تضـيف قيمـة أيضـا، 

 ϵعـداد القـوائم طبقـا لهـذا الاعتقـاد فـإن القـائمين. لما تشتمل عليه هذه القوائم من معلومات نتيجة للاعتبارات التحفيزية 
المالية يكون لديهم الحافز للقيام đذه المهمة على أكمل وجه لأĔم يعرفون أن هذه القوائم ستخضع للمراجعـة وبنـاء علـى 

  .ذلك فإن المعلومات التي تنطوي عليها القوائم المالية ستكون متمشية مع احتياجات مستخدمي تلك القوائم 
فع التحفيزية أو التحقق منها بشكل قاطع إلا أنه يوجد اعتقاد غريزي لدى الـبعض ϥن وعلى الرغم من صعوبة قياس المنا

  . العلم بخضوع القوائم المالية للمراجعة يمنع أو على الأقل لا يشجع على إعداد قوائم مالية مضللة أو غير سليمة 
  :تقسيمات المراجعة   - 4

  

بــات و كــل تبويــب يتضــمن أنــواع مختلفــة لعمليــة مراجعــة عمليــة مراجعــة الحســاʪت إلى عــدة تبوي 8يمكــن تصــنيف
يكـون مسـتقل وإلا  يجـب أنالحساʪت ولكـن هـذه التبويبـات تعتـبر لأغـراض الوصـف فقـط، وذلـك لأن المراجعـة الخارجيـة 

يفقــد جــوهره لأن أدائــه يعتمــد كليــة علــى الأنــواع الأخــرى مــن المراجعــة ،  حيــث أن مفهــوم مراجعــة الحســاʪت و مبادئهــا 
  .لعلمية لا تختلف ʪختلاف الزاوية التي ننظر منها إلى عملية مراجعة الحساʪت ا

  :وبناء على ما تقدم يمكن حصر أنواع المراجعة في التبويبات التالية 
  

  .من حيث الحدود، المراجعة الكاملة و المراجعة الجزئية  -
  .من حيث مدى الفحص، المراجعة التفصيلية و المراجعة الإختبارية  -
  .ن حيث التوقيت، المراجعة النهائية و المراجعة المستمرة م -
  .من حيث الاستقلال، المراجعة الخارجية و المراجعة الداخلية -
  .من حيث الالتزام، المراجعة الإلزامية و المراجعة الاختيارية  -
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  :و نتناول ϵيجاز التصنيفات السابقة، وذلك على النحو التالي 
  

  :  9حيث حدودها تبويب المراجعة من : أولا
  :المراجعة الكاملة -1

وهي المراجعة التي تخول للمراجع إطارا غير محدد للعمل الذي يؤديه ، ولا يعني فحص كل عملية تمت خـلال فـترة محاسـبية 
رأي معينــة، وإنمــا تخضــع المراجعــة للمعــايير أو المســتوʮت المتعــارف عليهــا، و يتعــين علــى المراجــع في Ĕايــة الأمــر أن يقــدم الــ

الفــني المحايـــد عـــن مـــدى عدالـــة و صـــحة التقـــارير الماليـــة ككـــل بغـــض النظـــر عـــن نطـــاق الفحـــص و المفـــردات الـــتي شملتهـــا 
اختباراته، حيث أن مسئولياته تغطي جميع المفردات حتى تلك التي لم تخضع للفحص و يلاحظ في هذه الحالة أن للمراجع 

  .ه الحرية في تحديد مفرداته التي تشملها اختبارات
الصـــغيرة أو تلـــك الـــتي لا يعتمـــد نظامهـــا علـــى الرقابـــة الداخليـــة، وهـــذا يعـــني أن  الكيـــاʭتولـــذلك تناســـب هـــذه المراجعـــة 

الكبــيرة عنــدما تعتمــد علــى هــذا النــوع مــن المراجعــة فــإن ذلــك يتوقــف علــى متانــة وقــوة نظــام الرقابــة الداخليــة أو  الكيـاʭت
  .في اختباراتهضعف هذا النظام الذي يعني توسع المراجع 

  

  :المراجعة الجزئية -2
وهي المراجعة التي يقتصر فيها عمل المراجع على بعض العمليات المعنية، أي أن المراجعـة تتضـمن وضـع قيـود علـى النطـاق 
أو اĐال، و يراعي أن الجهة الـتي تعـين المراجـع هـي الـتي تحـدد العمليـات المطلـوب مراجعتهـا علـى سـبيل الحصـر، وفي هـذه 

الة تنحصر مسـئولية المراجـع في مجـال أو نطـاق أو حـدود المراجعـة المكلـف đـا، ولـذلك يتطلـب الأمـر هنـا وجـود اتفـاق  الح
يبـين حـدود المراجعــة و الهـدف منهـا، حـتى يـتمكن المراجـع مــن التقريـر عـن الخطـوات الـتي اتبعــت و ) رسـالة ارتبـاط(كتـابي 

  .ير في القيام بشيء لم ينص عليه في الاتفاق النتائج التي توصل إليها كي لا ينسب إليه التقص
  

  :ومن أمثلة المراجعة الجزئية ما يلي
  

  .الاتفاق على مراجعة العمليات النقدية من مقبوضات ومدفوعات  -
  . الاتفاق على مراجعة العمليات الخاصة ʪلمخازن  -
  .الاتفاق على مراجعة العمليات الآجلة خلال فترة معينة  -
  .عناصر قائمة المركز المالي فقط الاتفاق على مراجعة -
  .الاتفاق على دراسة قدرة المؤسسة على سداد التزاماēا  -

ومـن العـرض المتقــدم يمكـن التوصـل إلى أن مراجعــة الشـركات ســواء كـان كامـل أو جزئــي يتوقـف علـى الإلــزام القـانوني لهــذه 
ة الكاملــة بينمــا شــركات الأشــخاص و المنشــآت الشــركات وعلاقاēــا ʪلمــلاك ولــذلك فــإن الشــركات المســاهمة تتبــع المراجعــ

  .لتحديد طبيعة المراجعة و حدودها ) الأشخاص ( الفردية فإن ذلك يتوقف على طبيعة الاتفاق و عقد الشركة 
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  :10تبويب المراجعة من حيث مدى الفحص: ثــانــيــا 
  : التفصيليةالمراجعة  .1

، وفيهـا يقـوم المراجـع بفحـص جميـع القيـود و الـدفاتر و السـجلات وهي المراجعة التي كانت سائدة في بداية عهد المهنة
و المستندات للتأكد من أن جميع العمليات مقيدة ʪنتظام و أĔا صحيحة ، كما أĔا خالية مـن الأخطـاء أو الغـش أو 

تؤدي إلى الكبــيرة لأĔــا ســ الكيــاʭتالصــغيرة ، ولكــن لا تناسـب  الكيــاʭتلــذلك تناســب هــذه المراجعـة  و .التلاعـب 
  .زʮدة أعباء المراجعة فضلا عن تعارضها مع عاملي الوقت و التكلفة الذي يحرص المراجع على مراعاēما ʪستمرار 

  

  :المراجعة  الإختبارية   .2
المراجـع أحـد  ϵتبـاعوهي المراجعة التي تعتمد على اقتناع المراجع بصحة و سلامة نظام الرقابة الداخلية، وتتم هذه المراجعـة 

  :ذه الأساليب ه
  )  .العينات الحكمية(التقدير الشخصي . أ

  ) .العينات الإحصائية(علم الإحصاء . ب
اĐتمـع،  –مثـل  –تباع المراجع لأحد هذه الأساليب يعتمد على الخبرة ومدى إلمام المراجـع ʪلمفـاهيم الإحصـائية الهامـة إ و

  .الخ………ذلك طرق اختيار العينات الإحصائية و العينة، الوسط الحسابي، التشتت، التوزيع الطبيعي، وك
ولــذلك تعتــبر المراجعــة الإختباريــة هــي الأســاس الســائد للعمــل الميــداني الآن و أن المراجعــة التفصــيلية تمثــل الاســتثناء لــذلك 

لمراجعة الجزئية و الأساس، ومن الجدير ʪلذكر في هذا اĐال التفرقة بين المراجعة الكاملة و المراجعة التفصيلية من ʭحية و ا
المراجعة الإختبارية من ʭحية أخرى وذلك تجنبا للخلط بين هذه الأنواع حيـث أن المراجعـة الكاملـة قـد تكـون تفصـيلية إذا 
تم فحص جميع القيود و الدفاتر و السجلات و المستندات في حين أĔا تكون إختبارية إذا تم فحص جزء معين من القيود 

  .و المستنداتو الدفاتر و السجلات 
قــد تكـون تفصــيلية إذا تم فحـص جميـع العمليــات الـتي يشـتمل عليهــا ذلـك الجــزء  ,لمراجعـة الجزئيـةل ʪلنســبةوكـذلك الحـال 

  .محل المراجعة ، وقد تكون إختبارية إذا تم إختيار عينة من مجموع مفردات هذا الجزء 
  

  :11تبويب المراجعة من حيث التوقيت: ثــالــثــا 

   :النهائية المراجعة-1
الصغيرة و المتوسطة الحجم، وذلك لأن المراجع يبدأ عمله بعد إقفال الدفاتر و  للكياʭتتعد المراجعة النهائية مناسبة 

ترصيد الحساʪت، وفي هذا ضمان لعدم حدوث أي تعديل للبياʭت بعد مراجعتها، كما أĔا تؤدي إلى عدم حدوث 
، ʪلإضافة إلى أĔا تؤدي إلى تخفيض عليهعدم تردد المراجع و مساعديه على و ذلك ل الكيانارتباك في العمل داخل 

  .احتمالات السهو من جانب القائمين بعملية المراجعة 

  : ولكن يؤخذ على المراجعة النهائية الاحتمالات التالية 
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  .Ϧخر النتائج -
  .حدوث ارتباك في مكتب المراجع  -
  .عدم اكتشاف الغش و الأخطاء أو التلاعب  -
وترجع هذه الاحتمالات إلى قصر الفترة الزمنية اللازمة . عدم قيام المراجع ʪلفحص على المستوى المرغوب -

للقيام بعملية مراجعة الحساʪت، وذلك لأن المراجع يلتزم Ĕϵاء عمليـة المراجعـة و إبـداء الـرأي الفـني المحايـد 
ما إذا كانت تواريخ Ĕاية السنة المالية للشركات في مواعيد محددة وفقا لقانون الشركات و نظام الشركة، أو 

  .واحدة أو متقاربة، وكذلك نتيجة ضغط العمل في مكتب المراجع 
  :المراجعة المستمرة -2

مــن وقــت إلى آخــر أو علــى فــترات  الكيــانتعــد المراجعــة المســتمرة الــتي يقــوم فيهــا مراجــع الحســاʪت ʪلــتردد علــى 
العمليات المحاسبية التي تمت، و بمعنى آخـر تعـد المراجعـة المسـتمرة المراجعـة الـتي  دورية أو غير دورية للقيام بفحص
  .تتم أولا ϥول خلال السنة المالية 

الـتي تقـوم بعمـل ضـخم مـن العمليـات  الكيـاʭتولذلك فإن هذا النوع يعد مناسبا لشركات الأموال، وغيرها مـن 
وفر للمراجع الوقت الكـافي خـلال المـدة ممـا يسـاعده علـى حيث تحتاج إلى وقت طويل نسبيا لفحصها،كما أĔا ت

التوســع في عمليــة المراجعــة، وʪلتــالي تقليــل فــرص ارتكــاب الغــش و التلاعــب فضــلا عــن ذلــك ســرعة اكتشــاف 
  .الأخطاء

ولــذلك يطلــق عليهــا المراجعــة المانعــة و المصــححة في وقــت واحــد، ʪلإضــافة إلى مــا تقــدم فــإن إتباعهــا يــؤدي إلى 
  .على عيوب المراجعة النهائية و أهمها Ϧخر نتائج المراجعة، وارتباك العمل بمكتب المراجع  القضاء

  :وعلى الرغم من مزاʮ المراجعة المستمرة، إلا أن إتباعها قد يبرز بعض العيوب أهمها
  .محل المراجعة  الكيانارتباك العمل في   . أ

  .أĔا مراجعة غير متصلة   . ب
  . الكيان المراجع و موظفي توطيد العلاقات الإنسانية بين  . ت

ولكــن يمكــن معالجــة هــذه العيــوب مــن خــلال قيــام المراجــع ϵعــداد بــرʭمج للمراجعــة علــى أســاس مراعــاة مواعيــد 
العمل، وذلك ʪستخدام الرموز و العلامات للعمليات التي تم مراجعتها ، وكـذلك يمكـن للمراجـع عمـل مـذكرات ϥرصـدة 

  .الحساʪت التي تم مراجعتها 
ا هو جدير ʪلذكر أن كل من المراجعة النهائية و المستمرة يمكن للمراجع  أن يؤديهما على أسـاس تفصـيلي أو وم

  .اختباري
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  : 12تبويب المراجعة من حيث الاستقلال: رابــعـــا 
  

    :المراجعة الداخلية -1
ــــاتره و ســــجلاته الكيــــانĔϥــــا فحــــص لعمليــــات  13يمكــــن تعريــــف المراجعــــة الداخليــــة و مســــتنداته بواســــطة بعــــض  و دف

  .المستخدمين فيه ، و تمثل جزءا  هاما من نظام الرقابة الداخلية يعمل على تحقيق بعض أهدافه 
و العامل الأساسي لنشأēا يرجع إلى توسع مهام عمليات , بعد فترة من ظهور المراجعة الخارجية  ظهرت المراجعة الداخلية

المئــات مــن عمــال الشــركة في عــدة وحــدات متواجــدة في عــدة أنحــاء مــن القطــر ممــا  الرقابــة علــى النشــاطات الــتي يقــوم đــا
يصعب على المراجع الخـارجي تقيـيم عمليـات الرقابـة المتعـددة فهـو يسـتعين ϥعمـال المـراجعين الـداخليين و ذلـك لوجـودهم 

  . الكيانϵستمرار داخل 
     

  :14المراجعة الخارجية -2
بواســطة شــخص  و مســتنداته الكيــانĔϥــا الفحــص الإنتقــادي المحايــد لــدفاتر و ســجلات يمكــن تعريــف المراجعــة الخارجيــة 

خارجي بموجب عقد يتقاضى عنه أتعـاب تبعـا لنوعيـة الفحـص المطلـوب منـه، وذلـك đـدف إبـداء الـرأي الفـني المحايـد عـن 
  .خلال فترة معينة  للكيانصدق و عدالة التقارير المالية 

  :بين المراجعة الداخلية و المراجعة  الخارجية أن هناك أوجه تشابه يمكن حصرها فيما يلي ويتضح من التفرقة السابقة 
ل يهدف إلى توفير المعلومات الضرورية و التي يمكن الثقة فيها و الاعتماد عليها   . أ كل منها يمثل نظام محاسبي فعاّ

  .     في إعداد التقارير المالية النافعة 
  .عال للرقابة الداخلية لمنع أو تقليل حدوث الأخطاء و التلاعب و الغش كل منهما يتطلب وجود نظام ف  . ب

  

  :كما يوجد أيضا تعاون بينهما يمكن توضيحه في النقاط التالية 
  

وجود نظام جيد للمراجعة  الداخلية يعني إقلال المراجع الخـارجي لكميـة الاختبـارات الـتي يقـوم đـا عنـد الفحــص   . أ
  .المراجع ، فضلا عن كفاءة النظام الكلي للمراجعة  و ʪلتالي توفير وقت و جهد 

  .أن وجود نظام للمراجعة الداخلية لا يغني عن المراجعة الخارجية و هذا يؤكد صفة التكامل   . ب
  

على الرغم من التشابه و التعاون و التكامل بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية إلا أن هناك اختلافات بينهما يمكن 
  :ها فيما يلي إيجاز 

  من حيث الهدف  -
  .  ʪلكيانمن حيث العلاقة  -
  .من حيث نطاق و حدود العمل -

                                                
  16: نفس المرجع السابق  ص  12
  17: ص   - 1984 – عةالدار الجامعية للنشر و الطبا –مراجعة الحساʪت  -أحمد نور  . د  13
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  .من حيث التوقيت المناسب للأداء -
  .من حيث المستفيدين  -

 :وذلك كما يوضحها الجدول التالي 
  

 يوضح أوجه الاختلافات بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية) 1(رقم 15جدول
  

  المراجعة الخارجية  الداخليةالمراجعة   بيان  م
  
  
  
1  
  
  

  
  

  الهدف

تحقيــق أعلــى كفــاءة إداريــة و إنتاجيــة مــن -1
خــــلال القضــــاء علــــى الإســــراف و اكتشــــاف 

  . الأخطاء و التلاعب في الحساʪت
التأكــــــد مــــــن صــــــحة المعلومــــــات المقدمــــــة -2

للإدارة للاسترشاد đـا في رسـم الخطـط واتخـاذ 
   .القرارات و تنفيذها

الفـــني المحايـــد عـــن مـــدى صـــدق و إبـــداء الـــرأي 
عدالــة التقــارير الماليــة عــن فــترة محاســبية معينــة و 

  .توصيل النتائج إلى الفئات المستفيدة منها 

  
2  

علاقـــــــة القـــــــائم بعمليـــــــة 
  ʪلكيانالتدقيق 

شــــخص طبيعـــــي أو معنـــــوي مهـــــني مـــــن خـــــارج   )ʫبع( الكيانموظف من داخل 
  )مستقل( الكيان

  
  
  
3  
  
  
  

  
  

  دقيق نطاق و حدود الت

تحــــدد الإدارة نطــــاق عمــــل المراجــــع، كمــــا أن 
طبيعـــــة عمــــــل المراجــــــع الــــــداخلي يســــــمح لــــــه 
بتوســـيع عمليـــات الفحـــص و الاختبـــارات لمـــا 
لديـــــه مـــــن وقـــــت وإمكـــــاʭت تســـــاعده علـــــى 

  .الكيانمراجعة جميع عمليات 

يتحـــــدد نطـــــاق و حـــــدود العمـــــل وفقـــــا للعقـــــد 
الموقـــــــع بـــــــين المنشـــــــأة و المراجـــــــع الخـــــــارجي، و 

لســـــائد، و معـــــايير المراجعـــــة المتعـــــارف العـــــرف ا
عليهــا، ومــا تـــنص عليــه القـــوانين المنظمــة لمهنـــة 
المراجعــــة وغالبـــــا مـــــا تكــــون المراجعـــــة الخارجيـــــة 
تفصـــــيلية أو اختباريــــــه وفقـــــا لطبيعــــــة و حجــــــم 

  . عمليات المنشأة محل المراجعة
  
  
4  
  
  

  
  

التوقيــــــــــــــــت المناســــــــــــــــب 
  للأداء

يـتم الفحــص بصــورة مســتمرة طــوال الســنة -1
  لمالية ا

   الكياناختيارية وفقا لحجم -2

أو خـــلال )Ĕائيـــة(يــتم الفحـــص مـــرة واحـــدة -1
فــــترة دوريــــة أو غــــير دوريــــة طــــوال الســــنة الماليــــة 

  ) .مستمرة(
   قد يكون كامل أو جزئي-2
  .إلزامية وفقا للقانون السائد-3

  
  
5  
  

  
  المستفيدين

  قراء التقارير المالية-1   الكيانإدارة 
  .أصحاب المصالح-2
  . الكيانإدارة -3
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  : كما أن المراجعة الخارجية للحساʪت هي نوعين 
يقوم đا محافظ الحساʪت و القـانون هـو الـذي يجـبر المؤسسـة علـى أن يكـون لهـا محـافظ حسـاʪت : المراجعة القانونية  –أ 

كل تقريـر يـدلي فيـه رأيـه و تنتهـي مهمتـه في شـ, على الأقل واحد و ذلك حسب حجم المؤسسة و نوع القطاع التابعة لـه 
   .الفني حول الحساʪت و القوائم المالية للمؤسسة موضوع المراجعة و عن مدى صدقها و شرعيتها 

مهمـة يقــوم đـا شـخص خــارجي محـترف يطلــب منـه مـن طــرف أعـوان المؤسســة : المراجعـة التعاقديـة  أو الاختياريــة   –ب 
  الخ ……أو المخزوʭت فقط , فقط  التثبيتاتالمؤسسة كأن يراجع إجراء مراجعة جزئية حول جزء من أجزاء ممتلكات 

  .    الكيانخبير محاسب و : و تدعى مراجعة اختيارية أو تعاقدية لأنه يتم إبرام عقد بين طرفين 
  

  :16التبويب من حيث الإلزام : خــامــســا 
  :المراجعة الإلزامية  -1

، ويتم )قانون الاستثمار -قوانين الضرائب-قانون الشركات(قانون السائد وفقا لل الكياʭتوهي المراجعة التي تلتزم به 
تعيين المراجع من خلال الجمعية العامة وهي التي تقدر أتعابه، و في حالة تعدد المراجعين فإĔم مسئولين ʪلتضامن، 

  ).إختبارية(هذه الحالة كاملة  واستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراجع  الأول، ومن الضروري أن تكون المراجعة في

  ):الاختيارية(المراجعة غير الإلزامية -2
  .وإلى غيرهم من أصحاب المصالح الكيانالأصل في المراجعة أن تكون اختيارية ، ويرجع أمر تقرير القيام đا إلى أصحاب 

ثقـة و الاطمئنـان إلى الحسـاʪت الفرديـة لأĔـا تفيـد في ال المؤسسـاتلذلك فإن هذه المراجعة تناسب شركات الأشخاص و 
المعتمدة من المراجع عند تحديد أنصبة الشركاء المتضامنين عند الانضمام أو الانفصال ، وكذلك اطمئنان الشريك الموصـي 

ع في الحساʪت لأنه غير مسموح له ʪلتدخل في الإدارة، ʪلإضافة إلى اطمئنان البنوك إلى التقارير المالية المعتمدة من المراج
  .للضرائب وعدم تعديلها واعتمادها  الكيانعند طلب قروض، فضلا عن الأمل في قبول الإقرارات المقدمة من 

  :يصنفون المراجعة إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي المؤلفونهذا و تجدر الإشارة إلى أن بعض 
  مراجعة القوائم المالية : النوع الأولى 
  مراجعة الالتزام : النوع الثاني 

  مراجعة العمليات : ع الثالث النو 
يتأسس النوع الأول على مبادئ المحاسبة المقبولة قبولا عاما ، بينما يتأسس النـوع الثـاني علـى السياسـات الإداريـة 

  .و القوانين و التشريعات ، بينما النوع الثالث يتأسس على الأهداف الموضوعة بواسطة الإدارة
  

ــة القــوائم هــذا و يختلــف تقريــر المراجــع ʪخــتلاف  نــوع المراجعــة مــن النــوع الأول فــإن تقريــر المراجــع يتضــمن عدال
  .المالية، والثاني يتضمن وجود الالتزام و الثالث يتضمن مدى الكفاءة و الفعالية 
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  مراجعة ـأهمية الو أهداف  - 5
  

ة تطور مهنة المراجعة تطور ملحوظ في أهدافها و مدى التحقق و الفحص و كذلك درج 17لقد صاحب
  :الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية، و يتمثل ذلك في العرض التالي 

    

كان الهدف مـن المراجعـة اكتشـاف التلاعـب و الاخـتلاس و الأخطـاء ، و لـذلك كانـت المراجعـة   1900قبل عام  .1
  .تفصيلية، ولا يوجد أي وجود لنظام الرقابة الداخلية 

تحديد مدى سلامة المركز المالي و صحته ʪلإضافة إلى اكتشاف كان الهدف من المراجعة   1940حتى  1905من   .2
  .التلاعب و الأخطاء ، ولذلك بدء الاهتمام ʪلرقابة الداخلية 

كـان الهـدف مـن المراجعـة تحديـد مــدى سـلامة و صـحة المركـز المـالي، وتم التحـول نحـو المراجعــة   1960-1940مـن  .3
  .لرقابة الداخلية الاختيارية التي تعتمد على متانة و قوة نظام ا

 :و حتى الآن أضيف أهداف عديدة للمراجعة منها  1960من  .4
  

مراقبة الخطط و متابعة تنفيذها والتعرف على مـا حققتـه مـن أهـداف، ودراسـة الأسـباب الـتي حالـت دون   - أ
  .الوصول إلى الأهداف المحددة 

  .تقييم نتائج الأعمال ʪلنسبة إلى ما كان مستهدفا منها   - ب
  .لإسراف من خلال تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة في جميع نواحي النشاط القضاء على ا  - ت
  .تحقيق أقصى قدر من الرفاهية لأفراد اĐتمع   - ث
  محل المراجعة  الكياʭتتخفيض خطر المراجعة و ذلك لصعوبة تقدير آʬر عملية المراجعة على العميل أو   - ج

  

ئيســي لعمليــة مراجعــة الحســاʪت هــو إبــداء الــرأي الفــني الر  18مــن العــرض التــاريخي الســابق نخلــص إلى أن الهــدف
محل المراجعة و نتائج الأعمـال عـن  للكيانالمحايد عما إذا كانت التقارير المالية تعبر بصورة صادقة و عادلة عن المركز المالي 

  .تلك الفترة 
إنما تظهر هذه الأخطاء  وتشير هذه العبارة إلى أن الهدف الأساسي للمراجعة ليس اكتشاف الغش و الأخطاء و

  .و الغش عند قيام المراجع بمهمته 
  

الحساʪت إلى مستخدمي البيـاʭت المحاسـبية أو المسـتفيدين منهـا، وكلمـا كـبر  19مراجعة ةـــيــــمــــأهترجع  في حين     
نظــــرا  زاد عـــدد مســــتخدمي البيـــاʭت المحاســــبية كلمــــا أضـــحت مهمــــة مراجـــع الحســــاʪت أكثـــر صــــعوبة و الكيــــانحجـــم 

  .لاستخدام هذه البياʭت في اتخاذ القرارات أو القرارات الاقتصادية 

                                                
  8: ص  – 2000دار صفاء للنشر و التوزيع  –المدخل الحديث لتدقيق الحساʪت  –ي جمعة أحمد حلم. د  17

18 La Pratique de l'Audit Opérationnel – Collection  Audit – P. Laurent et P. Tcherkawsky – les éditions d’organisation –  1992 P: 29  
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يتمثل دور المراجع في أنه يضيف قيمة للمعلومات الاقتصادية الـتي تنـتج مـن النظـام المحاسـبي لمصـلحة مسـتخدمي هـذه     
  .البياʭت لترشيد أحكامهم وقرارا ēم، ويمكن وصف هذه القيمة ʪلرقابة والثقة

  :لذا قد يرى البعض أن يقسم سلوك مستخدمي المعلومات في اتخاذ القرارات إلى ثلاث مجموعات كما يلي     
  :متعادلي المخاطرة : اĐموعة الأولى 

وتضم هذه اĐموعة كبار السن والأشخاص الأكثر حرصـا، والـذين يفضـلون العوائـد الـتي تتناسـب مـع درجـات المخـاطرة   
  .على عائد ʬبت منخفض مقابل درجة مخاطرة منخفضة المناسبة، مثل الحصول 

  :متجنبي المخاطرة : اĐموعة الثانية 
وتضم هذه اĐموعة المديرين والمستثمرين ورجال الأعمال، حيـث يكـون الفـرد في هـذه اĐموعـة مسـتعد لتحمـل المخـاطر   

  .يها في المستقبل في حالة أن تكلفة الاستثمار المبدئي أقل من القيم المتوقع الحصول عل
  :قاصدي المخاطرة : اĐموعة الثالثة 

، والذين يدفعون أموالا أكثر مما يتوقعون من العائد خاصة إذا تم حساب القماروتضم هذه اĐموعة المقامرون في نوادي   
  .الخسارة  هذا العائد ʪحتمالات الربح و

بتقــارير المراجــع هــم مــن اĐموعــة الثانيــة، ويتطلــب ذلــك مــن ويــرى أحــد البــاحثين أن مســتخدمي المعلومــات المهتمــون    
  .المراجع دراسة سلوك مستخدمي المعلومات وردود أفعالهم تجاه تقارير المراجعة، ومدى Ϧثيرها عليهم 

مية عملية مراجعة الحساʪت وآʬرها على سلوك مستخدمي المعلومات في اتخاذهم لقراراēم تتضح من خلال ـعموما فأه  
  :لآتيا

تخفيض مقدار عدم التأكد لدى مستخدمي المعلومات عن طريق تزويـدهم ʪلمعلومـات الكافيـة، وʪلتـالي تجنـبهم مخـاطر -1
  .اتخاذ القرارات 

يسـتلزم اتخـاذ قـرار معـين، وذلـك مـن خـلال المعلومـات ذات القيمـة الـتي يحصـلون عليهـا مـن تقريـر المراجعـة والـتي تــرتبط -2
  .بتحقيق أهداف معينة 

  .تكون ʪعثا ودافعا لاتخاذ موقف مناسب يؤدي إلى تجنب النتائج غير المرغوب فيها -3
ــه يمثــل دورا آخــر في الاتصــال في التنظــيم،    ــة أخــرى فكــون المراجــع عضــو في التنظــيم وهــو مكتــب المراجعــة فان ومــن ʭحي

  :هداف التالية ويرمي هذا النوع من الاتصال ويسمى الاتصال الموجه إلى الداخل إلى تحقيق الأ
  .خلق الوعي لدى المراجعون ϥهداف مكاتب المراجعة -1
  . تعلم المراجعون التطورات الهامة، و التي تؤثر على مكاتب المراجعة -2
  .زʮدة فعالية المراجعون كقائمين ʪلاتصال في اĐتمع -3
  .إشباع رغبات المراجعون في الاطلاع على كل ما يجري في مكتب المراجعة -4

مع الأخذ في الاعتبار أن المعلومات لدى المستوʮت المختلفة في مكتب المراجعة تعتبر كثيرة لدى فريق المراجعة بينمـا       
،ويعــني ذلــك أن الــذين يتحملــون ) الشــريك أو المــدير ( قــل هــذه المعلومــات عنــد المســتوʮت العليــا في مكتــب المراجعــة ن

ة يحصلون على الحد الأدنى من المعلومات التفصيلية لذلك يجـب أن يكـون هنـاك اتصـال المسؤولية الأكبر في عملية المراجع
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إلى أعلــى في مكاتــب المراجعــة لتوصــيل المعلومــات الضــرورية والمناســبة إلى الشــريك أو المــدير لمســاعدته في  أســفلجيــد مــن 
  .اتخاذ القرار 

مريكـي للمحاسـبين علــى أهميـة ذلـك حيـث نصـت علــى أن فقـد أشـارت  بيـاʭت معـايير المراجعـة الــتي أعـدها المعهـد الأ   
المراجع يعتبر المسـؤول الأخـير عـن الفحـص وعليـه أن يقـوم بتوجيـه المـراجعين المسـاعدين ϥن يلفتـوا انتباهـه لقضـاʮ المراجعـة 

  .إذا لزم الأمر  والمحاسبة الهامة التي تقابلهم خلال قيامهم بعمليات الفحص حتى يمكنهم من تقويمها لاتخاذ قرار بشأĔا
ضـمن هـذا يوموضـوعه رقابـة جـودة أعمـال المراجعـة حيـث  220د مـا تقـدم في المعيـار الـدولي للمراجعـة رقـم يكتم Ϧ كما    

  :المعيار إجراءات وسياسات رقابة الجودة بحيث أن يتم وضعها على المستويين هما 
  .مستوى مكتب المراجعة  -1     
  .ة على حدة مستوى كل عملية مراجع -2     

  :ويتطلب تحقيق ذلك الوفاء بما يلي 
  )…الكرامة  –الاستقلال ( المتطلبات المهنية  -
  الكفاءة والمهارة ؛ -
  تفويض الأعمال ؛ -
  الإشراف و التوجيه ؛ -
  تقديم الاستشارات ؛ -
  القبول و الاستمرار مع العملاء ؛ -
  التفتيش ؛ -
  الترقية ؛ -
  . تحديد الأعمال  -

اعاة توثيق الأمور المهنية لتأييد رأيه وذلك من خلال الإشارة إلى قيامه ʪلمراجعة وإجراءاته وفقا هذا ويجب على المراجع مر  
  . لمعايير المراجعة الدولية 

 المعلومـات و البيـاʭت الـواردة đـا ، ومـن مـن المسـتفيدين هـم ʪلإضافة إلى ما تقدم فان قراء ومستخدمي التقارير الماليـة   
  : و التالي يمكن حصرهم على النح

  ؛ الكيانإدارة  -
  جماعات المستثمرين ؛ -
  جماعات المقرضين ؛ -
  جماعات الموردين ؛ -
  جماعات العاملين ؛ -
  الهيئات و المصالح الحكومية ؛ -
  الدارسين والباحثين ؛ -
 .اĐتمع في مجموعة  -
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II -  نظام الرقابة الداخلية  

   نظام الرقابة الداخلية تعريف -1

 :đذا المفهوم، وفيما يلي نستشهد ببعض التعاريف لمنظمات وهيئات مهنية في الميدان كما يلي تعددت التعاريف المتعلقة

نظام " :التي وضعت المعايير الدولية للتدقيق على أنه IFAC عرفت الهيئة الدولية لتطبيق معايير المراجعة  -1
بغية دعم الأهداف  يحتوي على خطة تنظيمية، ومجموع الطرق والإجراءات المطبقة من طرف المديرية

المرسومة، لضمان إمكانية التسيير المنظم والفعال للأعمال، وهذه الأهداف تشتمل على احترام السياسة 
الإدارية، حماية الأصول، اكتشاف الغش والأخطاء، تحديد مدى كمال الدفاتر المحاسبية، وكذلك الوقت 

 ."المستغرق في إعداد المعلومات المحاسبية ذات المصداقية

يشتمل على : "على أنه نظام 1984سنة   AICPA وعرف حسب معهد المحاسبيين القانونيين الأمريكي  -2
الخطة التنظيمية، ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة في المشروع، đدف حماية أصوله، وضبط ومراجعة البياʭت 

نتاجية وتشجيع العاملين على التمسك المحاسبية، والتأكد من دقتها ومدى الاعتماد عليها وزʮدة الكفاية الإ
 ."ʪلسياسات الإدارية الموضوعة

نظام الرقابة الداخلية هو الخطة التنظيمية والطرق والمقاييس المعتمدة داخل : "أما تعريف آخر نجد فيه أن  -3
افظة المؤسسة من أجل حماية الأصول، ضمان الدقة وصدق البياʭت المحاسبية وتشجيع فعالية الاستغلال والمح

 "على السير وفقا للسياسات المرسومة

نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة من " OECCA وحسب منظمة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين   -4
الضماʭت التي تساعد على التحكم في المؤسسة من أجل تحقيق الهدف المتعلق بضمان الحماية، الإبقاء على 

تطبيق تعليمات المديرية وتحسين النجاعة، ويبرز ذلك ʪلتنظيم وتطبيق طرق الأصول ونوعية المعلومات و 
 وإجراءات نشاطات المؤسسة من أجل الإبقاء على دوام العناصر السابقة

ومن خلال هذه التعاريف يمكن القول أن نظام الرقابة الداخلية هو مجموعة وسائل الأمان التي تسهم في    -5
لس الإدارة على حماية أصول المؤسسة وحماية نوعية المعلومة وضمان تطبيق التحكم في المؤسسة وتساعد مج

 .التعليمات على مستوى السلم الإداري بما يكفل تحقيق الخطط والبرامج المسطرة من طرف مجلس الإدارة
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 :أنواع الرقابة الداخلية  -2

 :قابة حمائية وهي كالتالير  رقابة إدارية و ,يمكن تقسيم الرقابة الداخلية إلى رقابة محاسبية 

وتشتمل على خطة التنظيم والوسائل والإجراءات التي تخص بصفة أساسية ʪلمحافظة على  :الرقابة المحاسبية .1
 .ومدى الاعتماد على البياʭت المحاسبية المسجلة ʪلدفاتر والسجلات المالية الكيانأصول 

دارية والإجراءات السابق وضعها من خلال الخطة وتشمل على مراقبة السياسات الإ :الرقابة الإدارية    .2
التي توضح المستوʮت الإدارية والوظائف الإدارية، وخطوط السلطة والمسؤولية، هذا إلى جانب    التنظيمية

، وتقييم مدى كفاءة أداء الأعمال والأنشطة التي الكيانمدى سلامة القرارات التي تم اتخاذها وعائدها على 
 .ق والبياʭت الإدارية المناسبةبما يتف  تمارسها

من أي اختلاس أو ضياع أو سرقة  الكيانوهي ēدف إلى حماية أصول  : )الضبط الداخلي ( رقابة حمائية    .3
وما يرتبط به من وسائل  الشركةأو سوء استخدام أو تزوير، ويعرف هذا النظام ϥنه النظام الذي تضعه إدارة 

مستمرة، وذلك عن طريق جعل عمل و لياēا ومراقبتها بطريقة تلقائية ومقاييس وأساليب ēدف إلى ضبط عم
وأداء كل موظف يراجع بواسطة موظف أخر، وذلك من أجل ضمان حسن سير العمل وعدم الوقوع في 

 . وحساʪته الكيانالأخطاء أو الغش أو التلاعب في أصول 

  نظام الرقابة الداخلية  أهداف-3

، وضمان نوعية المعلومات، ، وحماية أصولهالكياننظام الرقابة الداخلية تتمثل في التحكم في  الأهداف المراد تحقيقها من
 :وعليه يمكن القول أن أهداف نظام الرقابة الداخلية تنبع من أهداف كل نوع من أنواع هذا النظام، وهي كما يلي

 :ونجد: أهداف نظام الرقابة الإدارية    -1
 تحقيق كفاءة العمليات؛ 
  السياسات والإجراءات الإداريةتنفيذ. 

 

 :ونجد: أهداف نظام الرقابة المحاسبية    -2
 التأكد من أن تنفيذ العمليات قد تم طبقا لترخيص أو تفويض عام أو محدد من قبل الإدارة؛ 
  التأكد من أن العمليات تم تسجيلها وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبطريقة تسمح بتحديد المسؤولية

 اسبية عن الأصول؛المح
 الأصول الموجودة في   التأكد من أن حيازة الأصول أو التصرف فيها يتم وفقاً لترخيص أو اعتماد من الإدارة؛

 .واتخاذ الإجراءات اللازمة حال حدوث اختلافات بينهما ʪلشركةالدفاتر هي الأصول الموجودة فعلا 
 : ية من خلال التعاريف المقدمة في هذا الجانب، ونجدكما يمكن أن نشير إلى أهداف نظام الرقابة الداخل
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   سعى لتحقيقيها من أهم أهداف مجلس الإدارة يالتي  الكيانيعتبر التحكم في أهداف  :الكيانالتحكم في
والمسئولين التنفيذيين، ويحدث هذا عن طريق التنفيذ الصارم والدقيق لمختلف التعليمات وعليه فإن تصميم 

 .بي هو من مسؤولية الإدارة والمسيرينوتطبيق نظام رقا
   ا حماية  :الكيانحماية أصولđ ال حمايتين  الشركةويقصدĐا حماية فعلية ونجد في هذا اēلأصولها وسجلا

ويقصد đا حماية الأصول من الأخطار التي يمكن أن تتعرض له من جراء العوامل الخارجية من  الأولى مادية
ويقصد đا ارتباط  الحماية الثانية فهي محاسبيةفي مخازن مهيأة خصيصا لذلك أما سرقة أو تلف إذا لم تحفظ 

التسجيلات ʪلحركات الفعلية للأصول وتتضمن جميع تحركاēا حتى يمكن متابعتها بدقة مثل استلام المواد 
 .وإدخالها إلى المخزن وعملية الاستثمار وغيرها من الحالات

    أو لغيره  للكيانويعتبر أهم الأهداف على الإطلاق، بحيث يوفر سواء  :ضمان الدقة وجودة المعلومات
وجود أي ثغرات إن ف و عليه، وʪلتالي اتخاذ قرارات تكون صائبة في معظمها، هالمعلومات الصحيحة والدقيقة عن

لمعلومات كذلك هذا يؤدى إلى عدم دقة وصحة ا  وعلى المتعاملين معه الكيانفي هذا النظام قد يؤثر سلبا على 
 .الشركةالمقدمة وʪلتالي رهن مستقبل 

  وهذا بغرض التأكد من جميع التعليمات المكتوبة وغير المكتوبة قد تم تنفيذها كما  :ضمان تطبيق التعليمات
يجب، وعليه فقبل إصدار هذه التعليمات يجب التأكد من أن التعليمة ذات هدف واضح ومناسبة وبسيطة 

 .محددين، بعد ذلك يتم التأكد من أن التنفيذ قد تم بكل صرامة وموجهة لمسؤولين وأشخاص
 ا ركزت على عنصر رفع  :تحسين ورفع الأداءĔوهذا ما نلاحظه من خلال التعاريف السابقة من حيث نجد أ

في الوصول إلى الهدف الذي حددته سابقا في إطار وظيفة معينة، أما  تهالتي هي قدر  للكيانالكفاءة الإنتاجية 
لجزء من أهدافه ϥقل التكاليف مع المحافظة على  الكيانر الفعالية فهو أقل تركيز والذي يقصد به تحقيق عنص

نفس الجودة والنوعية، هذه الأهداف يمكن تحقيقها في ظل وجود نظام معلوماتي ذا جودة عالية من الكم 
  .والكيف

ومات المحاسبية والمقومات الإدارية لنظام الرقابة التعرف على المق 20:نظام الرقابة الداخليةو وسائل مقومات  -4
  .الداخلية

 

  :تتضمن المقومات المحاسبية لنظام الرقابة الداخلية ما يلي:   المحاسبية المقومات  -1.4
 ت يظهر فيه   :المحاسبي الدليلʪيتمثل الدليل المحاسبي في تلك العمليات الخاصة بعملية تبويب للحسا

 والحساʪت المساعدة والحساʪت الفرعية التي تندرج تحتها؛الحساʪت الرئيسية 
 ت أو المعلومات من خارج  :المستندية الدورةʭأو من داخله الكيانتؤدي المستندات وظيفة نقل وترجمة البيا   

 المصدر الأساسي للقيد وأدلة الإثبات؛ ʪعتباره

                                                
 86: ص – 2003 –الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  –الإطار النظري و الممارسة التطبيقية  –المراجعة و تدقيق الحساʪت  –محمد التهامي طواهر و مسعود صديقي  20
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 موعةĐموعة الدفترية حسب طبيعة  :الدفترية اĐخاصة دفتر اليومية العامة وخصائص أنشطته نالكياتعد ا ،
 إلى جانب يوميات مساعدة؛, ودفتر الجرد على الأقل كحد أدنى للدفاتر

 لجرد الكيانمتلكها يــجل الأصول التي  :للأصول الأصلي الجردʪ لتالي يجب القيامʪلوجود المادي، وʪ تتميز ،
عملية الجرد والمقارنة تسمح ʪلرقابة الفعالة والناجعة لأصول الفعلي لهذه الأصول، ومقارنته ʪلجرد المحاسبي، ف

 ؛الكيان
 وما  نشاط الكيانهدف إليه يتعتبر الموازنة التقديرية أداة رقابة، تحاول مقارنة ما أنجز فعليا بما  :التقديرية الموازنة

للازمة لمنع الانحرافات الضارة هو متوقع، ويجب أن تقوم الإدارة بتحليل أية انحرافات هامة، واتخاذ الإجراءات ا
 ؛وتشجيع النواحي الإيجابية

    مثل الآلات الحاسبة وآلات تسجيل النقدية، واستخدام الحاسب الآلي في معالجة   :إستخدام الوسائل الآلية
 .البياʭت والذي يترتب عليه إحكام عملية الرقابة فضلا عن دقة وسرعة الإنجاز

 : لنظام الرقابة الداخلية مجموعة من المقومات الإدارية المتمثلة في ما يلي :  الإدارية المقومات  - 2.4
 دف تحديد الإدارات والأقسام وتسلسل اختصاصات كل منها  :هيكل تنظيميđ لكفءʪ ويجب أن يتصف

 ؛وسلطاēا، وتحديد مسؤوليات الأشخاص والعلاقات بينهما
 صفون بكفاءة وقدرات عالية وموثوق عنصر مهم في أي إن وجود عمال يت :اختيار موظفين ذو كفاءة عالية

 نظام للرقابة الداخلية، كما يتطلب النظام الجيد للرقابة الداخلية برامج تدريبية وبصفة مستمرة للعاملين؛
 ويقصد به توفير معايير لقياس لأداء العمال، ويتم ذلك بمقارنة الأداء المخطط مع الأداء  :معايير أداء سليمة

  الفعلي،
 وتحديد الانحرافات، ثم تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح هذه الانحرافات؛ 
 إن توفر هذه الإجراءات والسياسات يعتبر من الدعائم  :مجموعة من الإجراءات والسياسات لحماية الأصول

للأصول، ومنع الأساسية لنظام الرقابة الداخلية وذلك من الجانب الإداري، وذلك بقصد توفير حماية كاملة 
  تسرđا واختلاسها؛

 من متطلبات نظام الرقابة الداخلية الجيد وجود قسم مراجعة داخلية، مهمته التأكد من  :قسم المراجعة الداخلية
تطبيق كافة السياسات والإجراءات واللوائح الموضوعة من طرف الإدارة، والتأكد من تطبيق وإنجاز مهمات نظام 

  .الرقابة الداخلية
  

، والمتمثلة في الخطة التنظيمية، الطرق الوسائليعتمد نظام الرقابة الداخلية في تحقيق أهدافه على مجموعة من 
 : ردها كما يليوالإجراءات، المقاييس المختلفة والتي سنو 

 :الخطة التنظيمية  1-
لة توجيهها لخدمة مصالح و ستجيب في جميع الأحوال إلى القرارات التي تتخذ، ومحاتوجود خطة تنظيمية من الضروري 

، وتبنى هذه الخطة على ضوء الأهداف المراد تحقيقها، وعلى الاستقلال التنظيمي لوظائف التشغيل، أي الكيانوأهداف 
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ه المديرʮت وفي شكل يسمح ذ، والتنسيق بين عمل هالكيانح خطوط السلطة والمسؤولية الإدارية لمديرʮت و وضبما يحدد 
  :بتدفق منتظم للمعلومات، وتتكون الخطة التنظيمية من عناصر أساسية، وهي

 

  ؛للكيانتحديد الأهداف الدائمة 
  تسلسلية والمهنية بين مختلف الأنشطة؛ومختلف أجزائه، وإبراز العلاقة ال للكيانتحديد الهيكل التنظيمي 
  ؛الكيانتحديد مسؤوليات كل نشاط في 
 لنسبة لكل شخصʪ تعيين حدود ورحابة المسؤوليات. 

 

 :الطرق والإجراءات  2-
تعتبر الطرق والإجراءات من أهم الوسائل العاملة على تحقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية، فإحكام وفهم وتطبيق الطرق 

ءات يساعد على حماية الأصول والعمل بكفاءة، والالتزام ʪلسياسات المرسومة، فالطرق تشتمل على طريقة والإجرا
الاستغلال، الانتاج، التسويق، Ϧدية الخدمات، وكل ما يتعلق ϵدارة المؤسسة، إضافة إلى الطرق المستعملة في ʪقي 

 .طريقة استعمال الوʬئق المديرʮت داخل المؤسسة، سواء من ʭحية تنفيذ الأعمال أو
 :المقاييس المختلفة  3-

 :تستعمل المقاييس لتمكين النظام من تحقيق أهدافه، وذلك في ظل إدارة تعمل على إنجاحه من خلال قياس
  درجة مصداقية المعلومات؛ 
 مقدار النوعية الحاصل من العمليات الفعلية؛ 
 و لعودة المعلومات المطابقةاحترام الوقت المخصص، سواء لتحقيق مراحل الرقابة أ. 

 

   :تشتمل على ما يلي 21 العوامل المساعدة على تطور نظام الرقابة الداخلية-  4

  
 :الأصناف العديدة للمؤسسات - 1

أو من ) صناعية، خدماتية تجارية، فلاحية،( أصنافا عدة وتقسيمات سواء من ʭحية طبيعة نشاطها الشركةعرفت 
إن هذه ) صغيرة، متوسطة، كبيرة(أو من ʭحية حجمها ) ، عمومية، شخصية، معنويةخاصة(ʭحية طبيعتها القانونية 

 .الأشكال كانت نتيجة لتنوع النشاطات والقطاعات التي يزداد فيه عمل الهيئة المسيرة لها
 

   2-تعدد العمليات:
ظيفة من هذه وداخل كل و . بعدة وظائف من حيث أĔا تستثمر، تشتري، تحول، تنتج وتبيعالكياʭت  قومت

في إطار هذه الوظائف يجب على الهيئة المشرفة  و. إلى أخرى كيانبعدة عمليات تتفاوت من   الكيانقوم يالوظائف 
 .للكيانعلى كل وظيفة أن تتقيد بما هو موضوع في الخطة الخاصة đا والتي هي مثبتة في الخطة التنظيمية الإجمالية 

  

                                                
 93 :نفس المرجع ص  21
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 :توزيع السلطات والمسؤوليات - 2
سواء على التراب الوطني أو التوسع الذي تعرفه الشركات المتعددة الجنسيات يدعو إلى  للشركاتوزيع الجغرافي إن الت 

ضرورة توزيع السلطات والمسؤوليات على المديرʮت الفرعية بما يسمح بتنفيذ كل الأعمال واتخاذ القرارات في المكان 
عية أو الوحدات المتواجدة في المناطق الأخرى مسؤولة أمام المديرية والوقت المناسبين، على أن تكون هذه المديرʮت الفر 

 .العامة والتي هي بدورها مقيمة من طرف مجلس الإدارة وذلك على أساس ما سطر في الخطة التنظيمية
  

 :الحاجة الدائمة للمعلومات - 3
دة تبنى عليها قرارات قد تؤثر على خيرة قاعإن الحاجة المستمرة للمعلومات ʭتج على الاستعمال لها، كون أن هذه الأ

التي تريد أن تطمئن على صحة المعلومات  الادارةقها الذي يخص حاجيات شها بخاصة ما يتعلق من الكيانوضعية 
المقدمة لها بغية اتخاذ القرارات ʪستعمال وسائل نظام الرقابة الداخلية التي تتيح معلومات تلقى القبول من طرف 

 .مستعمليها
  

  :أصول المؤسسةحماية  - 4
على حماية أصولها بشكل فعال من خلال إنشاء حماية مادية ومحاسبية فالأولى تتجلى في المحافظة على  الكيانعمل ي

والثانية تتجلى في حماية الأصول محاسبيا من خلال تسجيل كل التحركات التي تمس عنصر . الأصول من العوامل الجوية
تسجيلا آنيا يتقيد ʪلنصوص المحاسبية ويستجيب لشكل ) لمخزوʭت، الحقوقالاستثمارات، ا( من عناصر الأصول 
بحيث يعتبر هذا العنصر من أهم الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها من خلال نظام سليم . نظام الرقابة الداخلية

  .لنظام الرقابة الداخلية بحيث يسمو إلى منع الأخطاء والغش أو تقليل ارتكاđا
  

ــة إجـــر  -5 ــيـ ــة الـــداخـــلـ   :اءات نــظــام الـــرقــابـ
ـــة أدوات متعددة بغية تنظيم العمل الإداري و المالي و المحاسبي و تحقيق الأهد ـــي ــداخـــل ـــة الـ ــاب اف يستعمل  نــظــام الـــرق

مات من خلال توفير معلومات ذات المتوخاة منه و جعل نظام المعلومات المحاسبية يستجيب للأطراف المستعملة للمعلو 
لدلك وجب على هدا النظام سن إجراءات من شأĔا أن تدعم المقومات , مصداقية و تعبر عن الوضعية الحقيقية للكيان 

  : و تتلخص في الشكل التالي, و تعتبر بمثابة حجر الأساس للنظام , الرئيسية له 
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  .ءات التنظيمية و الإداريةالإجرا -
  :و تضم هذه الإجراءات ما يلي,  أوجه النشاط داخل الكيان  الإجراءاتتخص هذه 

سياسته يقوم بتحديد دقيق للاختصاصات فعند الوقوف على هيكله  إطارإن الكيان في : تحديد اختصاصات -
  ؛التضارب بينهم  الإدارات و الأقسام المختلفة بشكل يضمن عدم التداخل و التنظيمي نجد

توزيع الواجبات بين الموظفين بحيث لا ينفرد أحدهم بعمل ما من بدايته إلى Ĕايته لإحداث الرقابة :تقسيم العمل  -
  :حيث التقسيم يقوم على الاعتبارات التالية , فهذا يقلل من السرقة و التلاعب ؛بينهم

  لتلاعب في تسجيل البياʭت المحاسبية فهذا يمنع ا: الفصل بين أداء العمل و سلطة تسجيله  -أ  
  هذا التقسيم يقلل من احتمالات سرقة الأصول : وسلطة تسجيله  سلطة الاحتفاظ ʪلأصل الفصل بين -ب   
هذا التقسيم يقلل من عملية وقوع : الفصل بين سلطة الاحتفاظ ʪلأصل وسلطة تقرير الحصول عليه -ج   

  تلاعب للمصلحة الشخصية 
روتين يجب إيجاد , انطلاقا من مبدأ لا ينفرد أحد بعمل ما من بدايته إلى Ĕايته : لعمل المحاسبي تقسيم ا –د   

معين يتضمن خطوات كل عملية ʪلتفصيل بحيث لا يترك فرصة لأي موظف للتصرف الشخصي إلا بموافقة شخص آخر 
  ؛ مسئول

  :بحيث يتم الفصل بين الوظائف التالية؛الإهمالو ذلك بشكل واضح يساعد على تحديد الخطأ أو :توزيع المسؤوليات -
  

ــلـــيـــة ـــداخـ ــة ال  إجـــراءات نــظــام الـــرقــابـ

 إجـــراءات عــامــة المحاسبي إجـــراءات تخص العمل إجـــراءات تنظيمية وإدارية

 ختصاصاتتحديد الإ 
 تقسيم العمل 
  توزيع المسؤوليات 
  إعطاء تعليمات صريحة 
 إجراء حركة التنقلات 

 بين العاملين
 

  التأمين على ممتلكات
 الكيان 
  التأمين ضد خيانة الأمانة 
  إعتماد رقابة مزدوجة 
   إدخال الإعلام الآلي 
 

  التسجيل الفوري للعمليات 
 التأكد من صحة المستندات 
 ت الدورية إجراء المطابقا 
  عدم إشراك موظف في مراقبة

 عمله
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  ؛ريح ʪلعمليات و الموافقة عليهاصوظيفة الت* 
  ؛وظيفة تنفيذ العمليات* 
  .وظيفة القيد و المحاسبة* 

استخراج  كمثلا. ϥن يقوم كل موظف ʪلتوقيع على المستندات كإثبات لما قام به من عمل:إعطاء تعليمات صريحة  -
  ؛ صل أو عدة صور بحيث تختص كل إدارة معينة بصورة ذات لون معينالمستندات من أ

ضرورة قيام كل  ؛ من حين لآخر بحيث لا يتعارض ذلك مع حسن سير العمل:إجراء حركة تنقلات بين الموظفين -
ذلك  موظف ϵجازته السنوية دفعة واحدة، و ذلك لإيجاد الفرصة لمن يقوم بعمله أثناء غيابه لاكتشاف أي تلاعب في

  .العمل
  .إجراءات تخص العمل المحاسبي -2

  :و تضم هذه الإجراءات ما يلي
إصدار تعليمات بوجوب إثبات العمليات ʪلدفاتر فور حدوثها للتقليل من فرص الغش  :التسجيل الفوري للعمليات -

  ؛بسرعة معلوماتو التلاعب كما يساعد هذا في حصول إدارة المؤسسة على ما تريده من
إصدار تعليمات بعدم إثبات أي مستند ما لم يكن معتمدا من الموظفين المسئولين، و :من صحة المستندات لتأكدا-

  ؛مرافقته ʪلوʬئق المؤدية الأخرى
بين الكشوف الواردة من الخارج و بين الأرصدة في الدفاتر و السجلات كما في حالة البنوك و  إجراء مطابقات دورية -

استخدام وسائل التوازن الحسابي الدوري مثل موازين المراجعة العامة و ؛ عن طريق  الخ…ملاء الموردين و مصادقات الع
القيام بجرد مفاجئ دورʮ للنقدية و البضاعة و الاستثمارات و مطابقة ذلك مع الأرصدة  و .حساʪت المراقبة الإجمالية

  .الدفترية
  ؛المراجعة من طرف شخص آخربل يجب أن تتم  عدم إشراك موظف في مراجعة عمل قام به، -
  .إجراءات عامة -3

  :و تضم هذه الإجراءات ما يلي   
  ؛ضد جميع الأخطار التي قد تتعرض لها حسب طبيعتها من حرق أو اختلاس التأمين على ممتلكات الكيان  -
  .لشركة و تتمثل في التأمين عن المسؤولية المدنية للعاملين على إدارة ا:  التأمين ضد خيانة الأمانة -
  ؛وضع نظام سليم لمراقبة البريد الوارد و الصادر -
  كاتـوقيع الشيـلق ʪلعمليات الهامة في المؤسسة كتـفيما يتع استخدام وسائل الرقابة المزدوجة -

  ؛الخ…و التصرف في النقدية 
جور و التثبيتات مما و ذلك ʪستعمال التكنولوجية الحديثة من برامج لتسيير المخزون و الاإدخال الإعلام الآلي   -

يسهل الضبط الحسابي و يقلل من احتمالات الخطأ و يقود إلى السرعة في الإنجاز و امكانية الرجوع للمعطيات بسرعة 
  ؛عن طريق أرشيف الكتروني محكم 
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III -  ت بمراجع علاقتها و المراجعة معاييرʪ22 الحسا  
صدرها مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي من عشرة معايير مقسمة إلى تتكون معايير المراجعة المقبولة قبولا عاما التي أ

  :ثلاث مجموعات وهي 
  المعايير الشخصية : اĐموعة الأولى  -
  معايير الفحص الميداني: اĐموعة الثانية   -
  معايير التقرير: اĐموعة الثالثة   -

  :نحو التالي على ال -ϵيجاز–وقد تضمنت هذه اĐموعات عشرة معايير نوضحها 
  :المعايير العامة للمراجعة أو المعايير الشخصية  -1

توصف هذه اĐموعة من المعايير Ĕϥا عامة لكوĔا تعد لمقابلة معايير العمل الميداني و معايير التقرير، كما أĔا توصف 
ايير العامة أو الشخصية من Ĕϥا شخصية لأĔا تحتوي على الصفات الشخصية لمراجع الحساʪت الخارجي، وتتكون المع

  :ثلاث معايير هي 

          :إلي المعيار هذا وينقسم للمراجع والعملي العلمي التأهيل : الأول المعيار
  التأهيل العلمي أو الدراسي؛ -أ  
  التأهيل العملي والخبرة المهنية؛-ب 
  ).يب التدر ( الربط بين التأهيل العلمي والعملي ومتطلبات الأداء المهني  -ج 

  : التالية الثلاث الأبعاد المعيار هذا ويتضمن المراجعين استقلال : الثاني المعيار
  إعداد برʭمج المراجعة ؛-أ

  الفحص ؛-ب
  إعداد التقرير ؛-ج

 إعــداده وفي المراجعــة لعمليــة أدائــه في المهــني الســلوك بقواعــد والالتــزام المناســبة المهنيــة العنايــة بــذل :الثالــث المعيــار
   : في تتمثل و , يرللتقر 

  .العناية المهنية من الناحية النظرية  -
  .المسؤولية القانونية لمراجع الحساʪت  -
  .المسؤولية المهنية لمراجع الحساʪت  -

  
  
  

                                                
  26: ص  – 2000عمان  –دار صفاء للنشر و التوزيع –خل الحديث لتدقيق الحساʪت المد –أحمد حلمي جمعة . د  22
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  :  معايير الفحص الميداني    - 2
ايير أهميـة دراسـة وتقيـيم ترتبط هـذه المعـايير بخطـوات تنفيـذ عمليـة المراجعـة ، و الإجـراءات الفنيـة ، كمـا تـبرز لنـا هـذه المعـ  

  .نظام الرقابة الداخلية، ومن ثم تحديد حجم الاختبارات 
  :على ثلاث معايير هي  اĐموعةو تشتمل هذه   

، ويرتكز هـذا المعيـار عمومـا  المساعدين أعمال على الجاد والإشراف المراجعة لعملية السليم التخطيط : الرابع المعيار
  : على عنصر الوقت من حيث
  توقيت تعين المراجع الخارجي ؛-أ

  توقيت القيام ʪلمراجعة ؛-ب
  .توقيت تنفيذ إجراءات المراجعة -ج

 الاعتمـاد مـدى لتحديـد كأسـاس سـليمة بصـورة الداخليـة الرقابـة نظـام تقيـيم و دراسـة تتم أن يجب : الخامس المعيار
  .المراجعة الضرورية وʪلتالي تحديد حجم الاختبارات اللازمة والتي تحدد إجراءات  ، عليه

  :و يمكن للمراجع دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خلال تجميع المعلومات عن المنشأة ʪلوسائل التالية   
  الوصف الكتابي لنظام الرقابة الداخلية ؛-أ

  استخدام خرائط التدفق لوصف نظام الرقابة الداخلية ؛-ب
  .الداخلية  إعداد قوائم استقصاء عن نظام الرقابة-ج

  :و بعد الدراسة السابقة يقوم المراجع ϵعداد ورقة عمل تتضمن 
  نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية؛-أ

  نقاط القوة في نظام الرقابة الداخلية ؛-ب
  .التوصيات المقترحة للمنشأة محل المراجعة-ج

  :و يترتب على الدراسة السابقة النتائج التالية 
  راجعة ؛توسيع إجراءات الم-أ

  اختصار إجراءات المراجعة ؛-ب
  .الاعتماد على أعمال المراجعين الداخليين -ج

 ســليما أساســا لتكــون الملائمــة الإثبــات وقــرائن أدلــة مــن كــاف قــدر علــى المــدقق حصــول ضــرورة : الســادس المعيــار
 ي ، و المراجعــة الحســابية، وذلــك عــن طريــق الفحــص المســتند و الماليــة التقــارير في رأيــه عــن التعبــير عنــد عليهــا يرتكــز

  .الانتقادية والملاحظات والانتقادات 
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  ) :تقرير المراجع(معايير التقرير   -3
  :وترتبط هذه المعايير بكيفية إعداد التقرير النهائي لمراجع الحساʪت ، و تشتمل هذه المعايير على أربعة معايير وهي    

  

  . عليها المتعارف المحاسبية للمبادئ طبقا أعدت قد المالية قاريرالت كانت إذا ما عن التقرير : السابع المعيار
فهـي عبـارة عـن قواعـد " المبـادئ أو الأصـول المحاسـبية المتعـارف عليهـا "كثيرا ما نذكر في الفكر المحاسـبي مصـطلح 

ت المحاسـبية المقدمـة فالبيـاʭ, عريقة تطورت مع الزمن وأصبحت مطبقة هنا وهناك ، وتصنف هذه المبادئ ʪلقوة القانونيـة 
  .من قبل المؤسسة لن تحظى ϥي قبول إلا إذا ثبت أن المبادئ المحاسبية مطبقة ʪلحرف الواحد 

المتعـــارف عليهــا Ĕϥـــا تلــك المفـــاهيم والسياســـات والمعــايير و الأســـاليب الفنيـــة  23يمكــن تعريـــف المبــادئ المحاســـبية 
فـبرغم مـن ذلـك فأنـه يمكـن لمراجـع ,البية العظمى مـن المحاسـبين والمـراجعين والإجراءات العملية التي تلقى قبولا عاما من الغ

الحساʪت استعمال مهارته وخبرته وحكمه الشخصي في التواصل إلى نتائج افضل في سـبيل إعـداد قـوائم ماليـة وحسـاʪت 
  .ختامية لكي تعكس بياʭت حقيقية للوحدات المحاسبية في ظل ضروف مختلفة 

  :بادئ المحاسبية  المتعارف عليها من وجهة نظر المعيار السابع إلى اĐموعات التالية و يمكن تبويب الم
 موعة الأولىĐالمبادئ العامة ويمكن إجمال هذه المبادئ في الآتي  : ا:  

  .مبدأ الحيطة و الحذر  - 1
  مبدأ ثبات الطرق المحاسبة  - 2
  مبدأ الاستمرارية  - 3
  مبدأ دورية النتائج  - 4
  .ية النسبية مبدأ الأهم - 5
  .مبدأ إستقلالية الدورات  - 6
  .  مبدأ الإفصاح  - 7

  موعة الثانيةĐلربح ، ويمكن إجمال هذه المبادئ في الآتي  :اʪ المبادئ العلمية المرتبطة:  
  .مبدأ تعلق المصاريف السنوية ʪلإيرادات السنوية  - 8
  .مبدأ عدم  مقابلة الإيرادات ʪلنفقات  9

  .مبدأ الموضوعية  - 10
  

 موعة الثالثةاĐ  : لمركز المالي، و يمكن إجمال هذه المبادئ في الآتيʪ المبادئ العلمية المرتبطة:  
  مبدأ الثبات النقدي – 11
  مبدأ التكلفة التاريخية  12
  .مبدأ عدم المساس ʪلميزانية الافتتاحية  13
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المراجعة يتم استبدال هذه المبـادئ ʪلمعـايير عند  ISAهذا وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل الالتزام بمعايير  المحاسبة الدولية 

Ϧكيــد علــى الثبــات  GAAPو ذلــك في فقــرة الــرأي ، و أصــبحت  GAAPبــدلا مــن   ISAأي يــذكر تقريــر المراجــع 
و تكتــب في فقـرة النطــاق كمــا تجــدر الإشـارة أيضــا إلى أن الاتحــاد الــدولي للمحاسـبين قــد أصــدر حــتى ) المعيـار الثــامن(

  .لمعايير الدولية للمحاسبة الآن العديد من ا
     .المختلفة المحاسبية الفترات في المحاسبية المبادئ تطبيق في المنشأة ثبات عن التقرير :الثامن المعيار
  . الهامة البياʭت لجميع و كافي يعتبر المالية التقارير في الإفصاح أن على التقرير :التاسع المعيار
 الــتي المســؤولية ودرجــة الفحــص طبيعــة بيــان مــع ، ككــل الماليــة التقــارير عــن ايــدالمح الفــني التقريــر :العاشــر المعيـار

  :، وبناء على ذلك المعيار يمكن تقسيم رأي المراجع إلى الأنواع التالية  يتحملها
  .رأي نظيف  : النوع الأول 
  ) . وجود ملاحظات( رأي مقيد : النوع الثاني 

  .رفض إبداء الرأي  :النوع الثالث 
  .عدم القدرة على إبداء الرأي:ع الرابع النو 

و تمثل المعايير السابقة في ظل مجموعاēا الثلاث الضوابط والمقاييس التي يجب أن يلتزم بتطبيقها مـدقق الحسـاʪت عنـد 
مباشرته لمهنته ، ولكن يلاحظ أن هذه المعـايير تحتـاج إلى المزيـد مـن الدراسـة والتحليـل ، ويجـب أن يضـاف إليهـا معيـار 
يتطلــب الالتــزام بقواعــد الســلوك المهــني عنــد القيــام بعمليــة المراجعــة وفي إعــداده للتقريــر ،مــع العلــم ϥن معهــد المحاســبين 

قسـم خـاص لمفـاهيم وقواعـد آداب وسـلوك المهنـة في دليـل قواعـد السـلوك  1988القـانونين الأمـريكيين قـد أضـاف عـام 
  .راجع المهني ، و ذلك ليعكس المزيد من المسؤوليات للم

قد أكد على تطبيق هـذه المعـايير ʪعتبارهـا المعـايير العامـة  IFAو ما هو جدير ʪلذكر أن الاتحاد الدولي للمحاسبين   
 كما أكد أيضا على أخلاقيات المهنة ، وهو ما أخذ به المشرع العربي  1997للمراجعة و ذلك في كتابه المنشور في عام 

  .شريعاته الجديدة في تعامة و المشرع الجزائري خاصة 
  :24أهمية معايير المراجعة وعلاقتها بمسؤولية مراجع الحساʪت  -4

  

ظهرت معايـير المراجـعة في الولايـات المتــحدة الأمريكيـة في أوائـل الخمسـينات ، حيـث شـكل مجمـع المحاسـبين القـانونيين 
المعايير،كمــا تعرضــت تلــك المعــايير الأمريكــي لجنــة تســمى لجنــة إجــراءات المراجعــة وذلــك đــدف وضــع وصــياغة تلــك 

وقـد اسـتهدفت تلـك البحـوث تحديـد . لكثير من الدراسات والبحوث من جانب العاملين في ميدان المحاسبة والمراجعة 
المقصــود بتلــك المعــايير ووضــع التفســيرات الصــحيحة الملائمــة لهــا ، والتغلــب علــى مشــاكل التطبيــق العملــي لهــا ، كمــا 

  .خرى تعمل على تطوير تلك المعايير وتوسيعها ظهرت دراسات وبحوث أ
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ففي الجزائر تم تحديد إجتهادات تلائم أوضاع وظروف اĐتمع ، والأخذ ʪلمعايير الملائمة لقطاع الأعمال واستبعاد 
  .   ما لا يكون كذلك 

عتبر بمثابة مقيـاس الأداء ēدف معايير مراجعة الحساʪت إلى تحديد الكيفية التي يتم đا ممارسة وظيفة المراجعة ، وت
  .المهني حيث تعتبر هذه المعايير بمثابة النمط الذي يستخدم في الحكم على نوعية العمل الذي يقوم به مراجع الحساʪت

كمـــا أن معـــايير المراجعـــة تحـــدد المســـؤولية الـــتي يتحملهـــا المراجـــع نتيجـــة قيامـــه ʪلفحـــص ، فمـــن الضـــروري أن يـــتم 
   .حالة ظهور غش أو تلاعب بعد ذلك عليها وذلك حتى لا يتحمل المراجع أي مسؤولية في الفحص وفق معايير متعارف

يعتــبر مــن ʭحيــة أداة اتصــال وتوضــيح لطبيعــة متطلبــات المراجعــة لمختلــف : كمــا أن للمعــايير وظيفتــين أساســيتين 
  .ملية المراجعة الجهات ، ومن ʭحية أخرى يعتبر وسيلة لتقييم الأداء المهني للمراجع بعد القيام بع

, المســـتثمرين: وتعتـــبر تلـــك المعـــايير في منتهـــى الأهميـــة ʪلنســـبة لمـــن يســـتخدمون التقـــارير والبيـــاʭت المحاســـبية مثـــل 
وغيرهـــا مـــن الجهـــات لأĔـــا توضـــح لهـــم الكيفيـــة الـــتي تم đـــا الفحـــص الـــذي قـــام بـــه مراجـــع  …المـــوردين ، ,الزʪئنالبنـــوك،

  .لها وتحده درجة الاعتماد على القوائم المالية الحساʪت ، والمسؤولية التي يتحم
ففـــي الـــدول الغربيـــة تطـــورت هـــذه المعـــايير وأصـــبحت المراجعـــة مـــن مجـــرد مراجعـــة تفصـــيلية للعمليـــات إلى مراجعـــة 
الإجراءات ، وتحدد معايير المراجعة الكيفية التي يتحقق đا الهدف المطلوب بعدما كانت في الماضي ممارسة وظيفة المراجعة 
تتمحور في اكتشاف الأخطاء ، التلاعـب والغـش إلى تحديـد صـدق القـوائم الماليـة في الوقـت الحاضـر، سـواء علـى المسـتوى 
الشخصي من ʭحية تدريب وخبرة المراجع نفسه أو علـى مسـتوى التخطـيط وتنفيـذ العمـل والعنايـة المهنيـة اللازمـة أو علـى 

  .مستوى إعداد التقرير الذي يتضمن نتائج الفحص
ــة نتيجــة لفشــله في القيــام  كمــا أن المراجــع يكــون مســؤولا عــن عــدم اكتشــاف الغــش أو التلاعــب في القــوائم المالي

  .ʪلفحص وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها
ويؤدى , فيمكن منع الغش والتلاعب ويكون ذلك عن طريق وضع نظام محاسبي سليم ووجود نظام فعال للرقابة الداخلية 

ي يقوم به مراجع الحسـاʪت لتقيـيم نظـام الرقابـة الداخليـة و تحديـد مـدى إمكانيـة الاعتمـاد عليـه و ذلـك عـن الفحص الذ
  .طريق دراسة مدى دقة وترابط الأعمال المختلفة وإجراء الاختبارات التي يري أĔا ضرورية 

  : التفرقة بين معايير المراجعة وإجراءات المراجعة
، كانـت جـودة عمليـات المراجعـة تختلـف اختلافـا كبـيرا مـن حالـة إلى أخـرى اعتمـادا  25جعةفي بداية ظهور مهنة المرا   

وقـد أدركـت المهنـة سـريعا منـذ مراحلهـا المبكـرة الحاجـة الملحـة .على معرفة وخبرة والحكم الشخصي للمراجـع القـائم đـا 
الـتي لحــق đـا العديــد مـن التعــديلات  للمعـايير، وطبقـا لــذلك تم إصـدار في الــولاʮت المتحـدة الأمريكيــة بعـض النشــرات

والتفسـيرات إلى أن أصـدر مجمــع المحاسـبين القــانونيين الأمريكـي مجموعــة مـن معـايير المراجعــة المقبولـة قبــولا عامـا ، والــتي 
فهمها كل مراجع فهما عميقـا ، وأصـبح المراجـع يشـير إليهـا صـراحة في تقريـره ويعتـبر عـدم الالتـزام đـا إخـلالا ييلزم أن 

  .دستور آداب وسلوك المهنة ب
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وبناءا على ذلك، فعند القيام بعملية المراجعة يجب أن يلتزم المراجع بمعايير المراجعة المقبولة قبولا عامـا ، ويجـب علـى    
مكاتــب المراجعــة المســتقلة أن تلتــزم đــذه المعــايير فيمــا تقــوم بــه مــن عمليــات مراجعــة وينطــوي هــذا الالتــزام علــى وضــع 

  .رقابة جودة عمليات المراجعة إجراءات ل
ففي مجال المراجعة يشير مصطلح .وتجدر الإشارة إلى أنه توجد تفرقة واضحة بين إجراءات المراجعة ومعايير المراجعة    

إجــراءات إلى الطـــرق والأســـاليب الـــتي يســـتخدمها المراجـــع للقيــام بعمليـــات الفحـــص ، وتختلـــف هـــذه الإجـــراءات مـــن 
  .وف كل حالة على حدى فحص إلى أخر طبقا لظر 

أما معايير المراجعة فهي مقاييس لجودة أداء المراجع للإجراءات وللأهداف التي يجب تحقيقها ʪسـتخدام الإجـراءات    
التي يتبناها المراجع في الفحص ، فالمعايير هي النموذج أو النمط الذي يستخدم للحكم على جودة العمل الـذي يقـوم 

ايير المراجعــة ʪلثبــات النســبي فهــي ʭدرا مــا تتغــير ، حيــث يمكــن أن يحــدث هــذا فقــط ϵصــدار بــه المراجــع ، وتتميــز معــ
  .معايير رسمية جديدة من الجهات المختصة بذلك 

  

IV  - 26الــمراجعة الــمهمة الأساسية الــمـراحـل   
    

ʪئق المحاسبية وخاصة إن مهمة المراجع الخارجي هي التدقيق في صحة المعلومات والإدلاء برأي حول الحساʬت و الو
حول الوضعية المالية للشركة و حساēʪا ، فهدف هذه المهمة هو Ϧمين حقيقة وطبيعة المعلومات المتوفرة في الوʬئق 

  ) .صورة حقيقية ( المحاسبية في تلك الفترة وكذلك للتعبير الجيد حول الوضعية الحقيقية عند اختتام السنة المالية 
  م لمهمة المراجعة الشكل العا-1

  :ففي هذه المهمة هناك وجه فكرى هام , إن مهمة المراجعة ليست فقط عملية تنقيط أو التبويب  
  .معرفة شاملة حول المؤسسة   -
  .تقييم نظام الرقابة الداخلية    -
  .فحص الحساʪت والقوائم المالية   -

  .ل بذلك على عناصر البرهان أو عناصر الأدلة و صلحويتم ا أفضلفان الدراسات والفهم كلما كانت معمقة كلما كانت 
  : التالي  27ويتم لتوضيح ما جاء في الشكل

                                                
26 Mémento pratique Francis Lefebvre  - Comptable –éditions Francis Lefebvre 1992 – p : 1207  
27 M.J Raffeigeau et M.R Comzalez – Audit et contrôle des comptes –éditions Lefebvre  P : 44 
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  عناصر الفهم< عناصر البرهان                                                                               1الطور

  
  عناصر الفهم> عناصر البرهان                                                                                 2الطور

  
  عناصر الفهم> عناصر البرهان                                                                              3الطور
    

  : 28مراحل وهي) 08(تتم مهمة المراجع على ثمانية : راجع أهم المراحل المتبعة لسير مهمة الم
ثم  القـانون الأساسـيبدراســة  الكيـاندراسـة وفهـم طبيعـة و أحـداث  :معرفة شاملة حول المؤسسـة وتحليـل الأخطـار -1

م ، وكلما كان هناك تعمق كلمـا كـان أفضـل ، حيـث أن المراجعـة الخارجيـة فعالـة تتطلـب فهـالاحقة إن وجدتالتعديلات 
و منـه فـإن العمـل الابتـدائي الـذي يقـوم بـه المراجـع  ا وللعوامل الخارجية المتعلقة بـهموضوع المراجعة ولنشاطه للكيانمعمق 

كمـا أن هـذه المرحلـة تحتـوي علـى الأبحـاث و تفسـير مجـالات المراجعـة  .هو التحصل على نظرة عامة حول حياة المؤسسة 
اقيـــل المنتظــرة حـــين وضـــع تقنيــات المراجعـــة،  كمـــا أن تحليــل الخســـائر تســـمح للكشــف إمـــا عـــن النقــائص الموجـــودة أو العر 

  .بتحديد أهداف المراجعة التي تستعمل كأساس لتشكيل برʭمج المراجعة وʪلتالي لتخطيط المهمة 
  . رسومات بيانية ، فحص المصداقية ، وذلك للتأكد من كل ما وصف مطابق للحقيقة  :وصف الإجراءات -2
وفحص الأدلة المدعمة والرقابة الداخلية و تبيان نقاط الضعف ونقاط القوة في 29دراسة  :لي للرقابة الداخلية تقييم أو -3

الإجراءات وكذلك المراقبة المكررة والهدف مـن كـل هـذا هـو التأكـد مـن حقيقـة نقـاط القـوة ووجودهـا ʪسـتمرار ، والبحـث 
تم الإعتمـــاد في هـــذه المرحلـــة علـــى أعمـــال المـــراجعين و يـــ. عـــن نقـــاط الضـــعف لإجـــراء تصـــحيحات وتعـــديلات عليهـــا 

  .فإذا كان النظام قوي فمعنى ذلك أن المراجعون الداخليون يقومون بعملهم على أحسن وجه , الداخليين
لمراجع بفحص النقاط التي سـيركز عليهـا و ذلـك للحصـول ل تسمحإن إجراءات المراقبة و استمرارها  :فرص الإثبات -4

  .ني من صحة وضمانة الحساʪت عل Ϧكيد عقلا
عنـد قيـام المراجــع ʪلفحوصـات السـالفة الـذكر فإنـه يتحصـل علـى نتـائج وʪلتــالي  :التقيـيم النهـائي للمراقبـة الداخليـة -5

  . يمكن تغير رأيه حول نظام المراقبة الداخلية وبرʭمج المراجعة إذا وجد نقاط ضعف
المتمثــل في : فحــص التجـــانس :( وعــة مـن الفحوصــات مــن بينهـا تشــتمل هــذه المرحلـة علــى مجم:فحـص الحســاʪت -6

تعيــين وتقيـيم المبـادئ المحاســبية ، تبريـر أرصـدة الحســاʪت ، : فحـص الصـحة ( و ) المراجعـة التحليليـة ، المراقبـة ʪلمؤشــرات 
  ) الإثبات المباشر ، التفتيش المادي 

  .تكويـن الوʬئـق الحسابيـة تتمثـل في عرض الحسابـات و :استعراض القوائم المالية -7
  .حول القوائم الماليةبدون أو بتحفظ  هرأيالمراجع  إبداء وهو:الحساʪت  المصادقة على-8

                                                
28 Mémento pratique Francis Lefebvre  - Comptable –éditions Francis Lefebvre 1992 P : 1208 
29 Normes pour la pratique professionnelle de l'Audit interne – Institut Français des Auditeurs consultants internes – IFACI 1994 P : 15  

  عناصر البرهان

  الداخلية   تقييم نظام الرقابة

  فـحص الحسـابــات

  المـعلومات شاملة   الحصول على
  عناصر الفهم
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    لمراجعة    30عرض شكلي  و تحليلي  لمراحل ا-2

                                                
  32    Mémento pratique Francis Lefebvre  - Comptable –éditions Francis Lefebvre 1992 P : 1209 

  

 الطور الأول

 كسب معرفة شاملة ʪلمؤسسة

  معرفة المستندات الخارجية -
  التنظيم المهني  -
  عناصر التفرقة بين المؤسسات -

  لقاء مع المسؤولين -
  ووحداēا  الكيانزʮرة  -
   معرفة المستندات الداخلية للمؤسسة -
 

  وضع ملف دائم  -
  تحليل الأخطار وتعيين أهداف المراجعة  -
  وضع برامج التدخل  -
  

  الأعمال التمهيدية      -1

 اتصال أولي مع المؤسسة -2 

   الأعمال التوجيه ، التخطيط و إنطلاق -3
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ليها خلال من الأشغال الأولية التي يقوم đا المراجع هو كسب نظرة شاملة حول المؤسسة حيث أن المعلومات المتحصل ع
مرحلة التحليل والفهم يتم جمعها وحفظها في ملف دائم الذي يسمح استعماله من طرف معـاوني المراجـع حيـث يتـدخلون 

  :خلال المهمة و يحتوي هذا الطور على العناصر التالية 
  :    31يحتوى أساسا على : ʪلمؤسسة متعلقة شاملة صفة لها معلومات - 1
رقــم التسـجيل في المركــز الــوطني , نســية، عنــوان المقـر الاجتمــاعي الج،  شــهرة الكيـان(  لكيــانا هويـة تحقيــق و إثبـات -أ-1

 ، مبلـــغ رأسمالــــه للكيـــانللتســـجيل التجـــاري ، رقـــم التســــجيل في المركـــز الـــوطني للظمــــآن الاجتمـــاعي ، الشـــكل القــــانوني 
ة ʪنعقاد الجمعية العامة ، كيفية التصويت ، أعضاء مجلس الإدارة ، الأحكام الخاص للكيانالهدف التجاري , الاجتماعي 

ــة توزيــع  القــانون الأساســيعلــى قراراēــا ، الاطــلاع علــي  ــالغ المســموحة لكــل شــريك بســحبها ، كيفي ونظــام الشــركة ، المب
  ).     الأرʪح والخسائر ، احتساب الفوائد على راس المال 

المعلومــات المتعلقــة برأسمــال ) لنظــام و القانـــون المؤسســة النشــاط الاجتمــاعي ، تحليــل ا(  المؤسســة أعمــال ســير : ب - 1
ʪلحصص والواجبات المحررة ، المكافئات المرتبات ، الأحكام الخاصة لخروج الشريك أو وفاته و دخـول ) تطوره و تقسيمه(

  .شريك جديد ، تصفية الشركة إلي جانب معرفة مدة الشركة وغرضها الأساسي
  . ، المديرية ، والمراقبة لإدارةʪ المتعلقة المعلومات : ج – 1
  ) الخ …أنظمة مهنية ، أنظمة ضريبية واجتماعية و أنظمة اقتصادية ، الأسعار ، سعر الصرف (  القانوني شكلها : د – 1
أو القطــاع في الجرائــد ،  الشــركةوتشــمل هــذه الوʬئــق  كــل مــا يكتــب حــول  للكيــان الخارجيــة الوʬئــق علــي التعــرف ه-1

  :مثلا .  و تقوم به  الكياننتمي إليه يتب حول النشاط الذي اĐلات و الك
  .خلافات مع النقابة في القطاع   -
  .اتفاقيات مع العمال في القطاع   -
  .الخ …مشاكل تكتب في اĐلات و المقالات ،   -

موضـــوع لكيــان الكــل قطـــاع قوانينــه وʪلتــالي لابــد مـــن التعــرف علــى القــوانين المهنيـــة الــتي تحكــم  : مهنيــة تنظيمــات و-1
  .المراجعة 

  .لنفس القطاع  الكياʭتما بين  المقارنة عناصر :  ى-1
يتم اللقاء و الحوار مـع المسـؤولين وخاصـة الـذين سـيتعامل معهـم المراجـع وكـذلك زʮرة  : ʪلكيان الأولية الاتصالات - 2

  :للحصول على المعلومات الآتية  اليان
  .ناحية الفنية من تسلسل العمليات الفنية ، سواء صناعية أو تجارية أو مالية وتعرفه على ال الكيانطبيعة نشاط  2-1
  .زʮرة للمخازن وبعض الفروع والتعرف علي أسلوب العمل đا  2-2
النظـام : التعرف على الوʬئـق الداخليـة والمتمثلـة في إجـراءات وطـرق العمـل المكتوبـة والمطبقـة đـذه المؤسسـة منهـا  2-3

اللـوائح المنظمـة لسـير العمـل وكيفيـة تنظـيم المهـام ويتضـح مـن كـل هـذا  , ة التكاليف وكيفيـة اسـتخدامها المحاسبي وأنظم

                                                
31   Guy Benedict et René Kerarel – L’évaluation du contrôle interne dans la mission d’Audit -  édition Foucher 1990 P : 22   
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مع مساعديه لتكوين فكرة كاملة حوله ، فإذا  أنتهي من جمع المعلومات السالفة الـذكر  للكيانن المراجع يكرر زʮرته إ
  .جعة وتوزيع العمل على مساعديه يبدأ في تخطيط برʭمج المراجعة ʪلاشتراك مع فريق المرا

ثم إعداد تخطيط برʭمج  ʪلكيانإن الإجراءات التمهيدية تتعلق بجمع المعلومات المختلفة الخاصة : الأشغال انطلاق - 3
المراجعة ففي هذه المرحلة تتم انطلاقة الأعمال بدءا بتكوين الملـف الـدائم فمـن خـلال وضـعه يـتم تحليـل الأخطـار بشـكلها 

  .لي ومنه يتم وضع برʭمج التدخل الإجما
  . 32بة الداخليةاقر لا  تقييم نظام -4

                                                
  
  

   الثاني الطور
 بة الداخليةاقر لانظام تقييم   

استعمال رسومات بيانية للسير ، مذكرات ، مختصر 
 الإجراءات

لضمان فهم حقيقة ) العمليات(تباع بعض الاتفاقيات إ
 النظام

 النظام قوة نقاط نقاط ضعف النظام

 تطبيق من التأكد اختبار
 دائم بشكل القوة نقاط

 الضعف نقاط إدراك في النظام القوة  نقاط

 المستندات

  جمع الإجراءات -1

 اختبارات الفهم -2

 الداخلية تقييم أولي للرقابة -3

 الاستمرارية اختبارات -4

        الداخلية للرقابة Ĕائي تقييم -5
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تعتبر هذه المرحلة أهم المراحل حيث تعتبر عملية التقييم ضرورية وذلك لان ليس ʪستطاعة المراجـع التأكـد مـن أن 
تقيـيم مختلـف التسجيلات تعكس كل العمليات ʪلرغم من مراجعـة كـل التسـجيلات ولا يتأكـد مـن ذلـك إلا بعـد 

بعبــارة أخــرى لــو نقــيم , الــنظم الجزئيــة ومعرفــة أĔــا خاليــة مــن النقــائص والأخطــاء وان كــل تــدفق لا بــد أن يســجل 
  .نظام الرقابة الداخلية فقد نراجع كل العمليات 

سـئلة الأساسية المستعملة في أعمال المراجعـة و خاصـة عنـد تقيـيم نظـام الرقابـة الداخليـة متعلقـة ʪلأ 33إن الأسئلة
  : الخمسة الآتية 

  .سؤال موجه للعمل    ? Quoi  ماذا  – 1
  .سؤال موجه للمنفذ     ?  Quiمن  – 2
  .سؤال موجه لمكان التنفيذ   ? oùأين   – 3
  .سؤال موجه لأمر التنفيذ و وقت التنفيذ  ? Quand متى   – 4
  .سؤال موجه لطريقة العمل    ? Commentكيف    – 5

  

 ? Pourquoi لماذا  : نطرح السؤال التالي , لمتحصل عليها من خلال هذه الأسئلة المطروحة فحسب الأجوبة ا
ز الأسباب لاقتراح تعديلات    ّ   .đذا السؤال نبحث عن الأحداث و الأسباب الحقيقية و نمي

      

يـه التأكـد لا يمكن للمراجع عمليا تدقيق كل الحساʪت ولكن جزء منها فقط وللحكم على أن الكـل صـحيح عل
  .من ان كل عملية تفسر وتسجل بنفس الطريقة أي ʪستمرارية الإجراءات وطرق العمل المتبعة 

يقــوم المراجـــع بمراجعــة مســـتندية أي دراســـة المســتندات المـــدبرة للعمليـــة وعليــه لكـــي يقـــوم بمهمتــه  خصوصـــا إذا كانـــت 
قها عـــبر مختلــف المصـــالح والمحــا فظـــة عليـــه في ن يعـــرف كيفيــة أعـــدادها و تــدقيأعليــه  الكيـــانالمســتندات تحضـــر داخــل 

  .هذا يجعلها يتأكد من أĔا تبرر العمليات المسجلة , الأرشيف 
  34:ن يتلقى أجوبة على الأسئلة الثلاثة الرئيسية وهى أو في تقييمه لنظام الرقابة الداخلية لا بد 

  فعالة  ؟  ها التي الهدف منها تحقيق رقابة داخليةـما هي الإجراءات المعمول ب -1
  هل تلك الإجراءات مطبقة فعلا ؟ -2
  هل الإجراءات كافية لخلق رقابة داخلية حسنة مما يؤدي إلى صحة القوائم المالية ؟  -3

  : 35خطوات في المرحلة الثانية لسير مهمة المراجعة وتعتبر أساسية هي 5هناك 
  

القـوانين المختلفـة ، طـرق ( المعطيـات  سواء كانت مكتوبـة أو غـير مكتوبـة ، يقـوم المراجـع بجمـع :جمع الإجراءات  )1
ومعرفــة اكــبر قــدر ممكــن مــن المعلومــات عــن نظــام الرقابــة الداخليــة للمؤسســة وذلــك لتكــوين بعــض ) …العمــل 

الآراء عن النظام ومقارنة ذلك ببعض المعايير ، كما يتم استخراج بعض المعلومات من اĐلدات والأرشيف ووضع 
 العمليات لبعض الـنظم المطبقـة ʪلمؤسسـة فهـذا يسـاعد علـى سـير المعلومـات خرائط أو فحص بعض الخرائط سير

  .من الطرق الإنشائية و المتمثلة في تجميع إجاʪت من المعاملين ʪلمؤسسة  أفضلبطريقة 
                                                

33  L . Collins et G . Valin – Audit et Contrôle interne  - édition DALLOZ – 1986 – P : 93  
  225 ص 1998–أصول المراجعة  –ع لبيب .دم فيومي و د 34

35  J . E . Combes et M . C -Audit Financier et Contrôle de Gestion –Labrousse  Publication – Union éditions – 1997 – P : 17    
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قد تكون اĐلدات تبين طريقة العمل كتبها الخبراء والمسؤولين لمعرفة سـهولة أو صـعوبة تطبيـق  : اختبارات الفهم  )2
ن تـدعم ʪختبـار النظـام للتأكـد مـن أن الإجـراءات الـتي أالإجراءات فليتأكد المراجع من درجة الاعتماد يجـب 

ـــتم تطبيقهـــا ʪلفعـــل كمـــا هـــو مـــذكور في خـــرائط ســـير  ـــة الفحـــص ي ـــتي تم ملاحظتهـــا خـــلال مرحل ذكـــرت وال
  .العمليات والوصف الكتابي والمحادʬت التي تمت مع المسؤولين والعاملين 

 

ــة تق  )3 ــة الداخليــة يمكــن أن  :يــيم أولي للرقابــة الداخلي إذا تحصــل المراجــع علــي معلومــات كافيــة حــول نظــام المراقب
فإذا كان النظام يعمـل بطريقـة محـددة وجيـدة فهـذا يؤكـد قوتـه و مصـداقيته في .  يعطى تقييم أولي لهذه النظام 

يجــب عــدم الاعتمــاد عليــه فهــذا يؤكــد  حــين أن أدت عمليــة الفحــص إلى اســتنتاج أن النظــام غــير مرضــي وانــه
فلاســتخراج نقــاط القــوة ونقــاط . وجــود نقــائص وثغــرات الــتي تخلــق أخطــاء واحتمــال وجــود تلاعــب وغــش 

  :الضعف هناك طريقتين للحصول عليها
  الأولى تكمن في فحص نضام الرقابة الداخلية والبحث عن قوة وضعف النظام.  
   عــض الأســئلة مجمعــة في قــوائم تــدعي قــوائم استقصــاء شــكلية تتمثــل في طــرح ب أكثــروالثانيــة

  .الرقابة الداخلية 
  

ــة  : اختبــارات الاســتمرارية )4 ــارات هــو التأكــد مــن أن نقــاط القــوة أو الإجــراءات المكون الهــدف مــن هــذه الاختب
  .لنقاط القوة مطبقة فعلا و بشكل دائم 

يجــب عليــه , اختبــار نضــام الرقابــة الداخليــة بعــد انتهــاء المراجــع مــن فحــص و : 36تقيــيم Ĕــائي للرقابــة الداخليــة  )5
والغـرض الأساســي مـن هــذه الخطـوة هــو وضـع اللمســات الأخـيرة للمرحلــة ,إجـراء تقيــيم Ĕـائي لمــا توصـل إليــه 

ــارات الشــاملة للأرصــدة  ــة يتعلــق ʪلاختب الثانيــة مــن مراحــل المراجعــة ، نظــرا لان جــزءا كبــيرا مــن المراحــل الباقي
فيـتم ,امية والميزانية العمومية ، وهذا التقييم له دلالة كبيرة في تحديد نطـاق الاختبـارات الظاهرة ʪلحساʪت الخت

توسيع إجراءات المراجعة في المناطق التي يكون فيهـا النظـام ضـعيفا و يقـوم المراجـع ϵعـداد ورقـة عمـل تلخـص 
ـــب الضـــعف ونقـــاط القـــوة في نضـــام الرقابـــة الداخليـــة وتوضـــح الاختبـــارات الإضـــاف ية اللازمـــة للمنـــاطق جوان

  . الضعيفة والاختصارات التي ستتم في إجراءات المراجعة في المناطق التي يثبت فيها قوة النظام  
  

  :فإجمالا يجب علي المراجع تحديد ما يلي 
  

  ) .إجراءات المراجعة الموجودة والدائمة ( نقاط القوة الحقيقية   -
  .المحاسبي نقاط الضعف المنسوبة لخطاء في تكوين النظام   -
  .نقاط الضعف المنسوبة لعدم التطبيق الجيد لإجراءات النظام   -
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  37 فحص الحساʪت: الطور الثالث -4

                                                
37  Mémento pratique Francis Lefebvre  - Comptable –éditions Francis Lefebvre 1992 P : 1212  

  الثالث الطور

 فحـص الحسابـات

  تقييم Ĕائي لنظام الرقابة الداخلية

 الضعف نقاط القوة نقاط

  كيبتر 
 البرʭمج

 إضافية ختباراتإ

  الحساʪت فحص برʭمج تقوية

 ) والاختبارات المستعملة الآراء سبر مضاعفة( 
 مراجعة :  الحساʪت لفحص ضئيل برʭمج

 اختبارات سرʮنية &  تحليلية

  تركيب

 البرʭمج

  المراجعة Ĕاية
 إعادة النظر في مدى تطبيق المبادئ المحاسبية  
 د الميزانيةفحص الأحداث بع  
  فحص كيفية إظهار القوائم المالية والمعلومات

  المحاسبية الإضافية
 مراجعة أوراق العمل  

  

 الرأي إصدار
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بتداء من التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية للمؤسسـة  لان الغـرض الأصـلي للرقابـة الداخليـة هـو ضـمان صـحة إتنطلق 
أو الختاميــة الــتي تظهرهــا  المؤقتــةالأداء مــن ʭحيــة ، وعلــي النتــائج  صــحة ىمــد ىالبيــاʭت الــتي ســتتخذ أســاس للحكــم علــ

  .قوائم النشاط المركز المالي إلى جانب حماية الممتلكات 
  :ن برʭمج المراقبة يتقلص والمراجع يكتفي بما يليإإذا كانت الرقابة الداخلية قوية ف

 اية السنة ؛Ĕ التحقق من عمليات  
 التأكد من صحة الأرصدة ؛  
  على أساس المستندات و الموجودات المادية(جراء اختبارات سيرانية إ(  

  

لمـا الرقابــة الداخليــة تظهـر ضــعفا فهــذا يـؤثر علــى مصــداقية الحسـاʪت المقدمــة ، فعلــى المراجـع إجــراء اختبــارات إضــافية في 
  .حين تكون الرقابة الداخلية ʭقصة فان المراجع يعتمد في شهادته على تدقيق الحساʪت 

  .لابد من إضافة اعتبارات واختبارات أخرى إن وجدت :  ختبارات إضافيةا )1
ــة )2 نعــني đــا التأكــد مــن صــحة الأرصــدة ومقارنتهــا مــع مختلــف الوʬئــق فمــثلا نقــارن رصــيد الصــندوق :  مراجعــة تحليلي

  .في الميزانية وفي ميزان المراجعة  530حساب 
طلبـات المصـادقة الـتي : مـا هـو مسـجل سـاري المفعـول أو لا مثـل đـا يـتم معرفـة مـا إذا كـان كـل :  اختبارات سيرانية  )3

كمــا يعتــبر الجــرد المــادي ) …البنــوك ، مصــالح الضــرائب ، المــوردون ، زʪئــن ( ترســل إلى العــاملين مــع المؤسســة 
ء جزءا من الاختبارات السرʮنية فمثلا المخزوʭن هناك كـل الوʬئـق تبـين أĔـا موجـودة و في المخـازن لا يوجـد شـي

  .أو وجود بقيمة أعلى أو اقل من قيمتها المحاسبية 
  :تنتهي المرحلة الثالثة فيما يلي 

  .إعادة النضر في مدي تطبيق المبادئ المحاسبية   -
  .فحص إذا لم تظهر أحداث في فترة أختام الميزانية التي تؤثر علي رأيه   -
  .فية فحص كيفية إظهار القوائم المالية والمعلومات المحاسبية الإضا  -
  .مراجعة أوراق العمل   -
  إصدار الرأي النهائي حول الحساʪت يقوم المراجع ϵعداد تقرير   -
بعد تحديد نوع الرأي الذي سيبديه اعتمادا علي ما توصل إليه من نتائج بخصـوص مـدي عدالـة عـرض القـوائم الماليـة   -

  .للمؤسسة 
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  :  38ة أعمال المراجعةــجـتخطيط وبرم  -5
ت المراجعة ēدف إلى تحقق من دقة و سلامة العمليات المثبتـة في دفـاتر الشـركة فلتنفيـذ عمليـة المراجعـة ن معظم إجراءاإ

يجب أن يقوم مراجع الحساʪت بجدولة أو مراجعة أعماله وتكـوين فريـق مـن المسـاعدين حسـب الحاجـة وحسـب حجـم 
و تحـت التـدريب الـذي بـتم تخصيصـهم لمهمـة المؤسسة موضوع المراجعة حيث يختلف عـدد وخـبرة المـراجعين المسـاعدين أ

فيقــوم كــل واحــد مــنهم ϵنجــاز عملــه حســب مــا يــتم تقســيمه مــن طــرف , المراجعــة طبقــا لحجــم و تعقــد مهمــة المراجعــة 
الــذي يشــمل علــى العناصــر والعمليــات , المهمــة وذلــك طبقــا لــبرʭمج أو مخطــط تم وضــعه مســبقا  ىالمراجـع المشــرف علــ

  :فعند تخطيط الأعمال يجب أن ϩخذ المراجع في اعتباره الأعمال التالية , ة الموكلة لهم الأساسية لتنفيذ المهم
  .الظروف العامة والخاصة للمؤسسة والإجراءات المحاسبية التي تتبعها هذه الأخيرة  -1
  .مدى الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية   -2
  ).أخطاء مسموحة ( المستوى الملائم لخطر المراجعة   -3
  .ت المشاكل المتوقعة في القوائم المالية مجالا -4
  .نوعية تقرير المراجعة المتوقع   -5

قـل الأخطـاء لان التخطـيط يـتم عـادة قبـل قيـام المراجـع بفحـص أفعندما يخطط المراجع لأعمالـه فانـه يبحـث بـذلك عـن 
  .القوائم المالية و المستندات 

  :39لي مراحل علي النحو التا 4يمكن تقسيم أعمال المراجعة إلى 
  التخطيط : 1المرحلة 
  .أعمال المراجعة خلال السنة : 2المرحلة 
  .أعمال المراجعة في Ĕاية السنة المالية : 3المرحلة 
  .أعمال المراجعة النهائية : 4المرحلة 

عرضـة يقوم المراجع ϵعداد خطة مبدئية فهو يركز فحصـه في الحسـاʪت والقـوائم الماليـة ذات أهميـة و الم:  التخطيط:  1
  :للخطر أعلى من غيرها فيمكن للمراجع تحديد هذه الحساʪت وذلك ʪستخدام أحد الأسباب التالية 

غالبا يناقش المراجع مع إدارة الشركة أʬر عـدة أمـور علـى القـوائم الماليـة للشـركة مثـل آʬر  : الإدارة من الاستفسار - أ
  .و غيرها …التسويق , عمليات الإنتاج 

  .ركة بعمليات إدماج مع شركات أخرى فان المراجع يخطط لوقت كافي لمراجعة محاسبة هذه العمليات فإذا قامت الش
يقـوم المراجـع بفحـص أوراق العمـل للسـنة الماضـية أيـن دونـت الأخطـاء المكتشـفة خـلال  : السـابقة الخـبرة مــيتقي – ب

طــوات المتبعــة فانــه نفــس الخطــأ ســيتكرر في الــدورة الســابقة في حســاʪت الشــركة فــإذا اتبــع مســتخدمي الشــركة نفــس الخ
تم احتســاđا بطريقــة غــير ســليمة فهــذا ʭتــج عــن , فمــثلا إذا كانــت مخصصــات الضــرائب للســنة الماضــية , الســنة الحاليــة 
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عــدم تــوفر الخــبرة اللازمــة لــدى عمــال الشــركة ومنــه هنــاك إمكانيــة عاليــة لتواجــد نفــس الخطــأ في احتســاب المخصصــات 
  . للسنة الحالية

   : تحليلية ϵجراءات القيام  - ج
ϵ خـذ . عدادها لتحديد العناصر غير العادية يقوم المراجع بفحص أحداث قوائم مالية مؤقتة قام محاسب الشركةϩ ومنـه
ϵ مج مراجعـة يشـمل علـى إجـراءات تحليليـة المراجع بعين الاعتبار المخاطر محتملة الوقوع جراء ذلك ومنه يقومʭعـداد بـر

  :و هي , مرورا بعدة مراحل.لاكتشاف الأخطاء والمغالطات في القوائم المالية  لازمة
  :الأولى  المرحلة

ختيــار الطــرق والإجــراءات الناجعــة والأساســية لســير مهمــة المراجعــة و يــتم إلغــاء كــل مــا هــو غــير إففـي هــذه المرحلــة يــتم 
التوقيــت الــلازم لكــل منهــا قبــل البــدء في أعمــال  ضــروري وعليــه يــتم وضــع بــرʭمج المراجعــة لتحديــد مجــالات المراجعــة و

نـه سيتحصـل علـى جـودة عاليـة وكفـاءة إفإذا أخذا المراجع بعين الاعتبار هذه النقاط أثناء مرحلـة التخطـيط ف, الفحص 
  .فضل للمعلومات والقوائم والمستندات أستخدام إو 

  :المرحلة الثانية 
و تشـمل هـذه المرحلـة علـى تنفيـذ إجـراءات  أشـهر 4ة الماليـة مـن شـهر إلى يتم تنفيـذ هـذه المرحلـة عـادة قبـل Ĕايـة السـن 

فحسب المعيار الثالث من معايير الفحـص الميـداني للمراجعـة المقبولـة قبـولا , المراجعة التي يلزم القيام đا قبل Ĕاية السنة 
عـــن طريـــق المشـــاهدة ســـواء , عامـــا نجـــد ضـــرورة حصـــول المراجـــع علـــى دليـــل قـــوى وكـــافي مـــن خـــلال عمليـــة الفحـــص 

الإستقصاءات أو المطابقات فيستند المراجع علي نتائج هذه العمليات في إبداء رأيه في القوائم المالية التي يقوم بفحصها 
  .حول مدى قوة نظام الرقابة الداخلية واستخلاص نقاط الضعف و القوة به  –خاصة في هذه المرحلة –و يبدى رأيه 

  :المرحلة الثالثة 
فيـذ بعـض إجـراءات المراجعـة في Ĕايـة السـنة الماليـة و تنحصـر هـذه الإجـراءات مـثلا في أصـول و خصـوم المؤسســة يـتم تن

وذلك للتأكد من أن كل ما يوجد فعلا في ذلـك ʫريـخ قـد قيـد في سـجلات  ديسمبر  31 عند القيام بجرد ممتلكاēا في 
                             مــــن الممتلكــــات كجــــرد الخزينــــة ووضــــع محضــــر لهــــا الشــــركة وʪلتــــالي يــــتم فحــــص الإســــتثمارات قصــــيرة الأجــــل وغيرهــــا

 )PV de caisse  (تʭو التثبيتات المادية ، جرد مادي للمحزو.  
  : المرحلة الرابعة

بعد إجراءات ترحيل القيود المحاسبية النهائية وتجميع الحسـاʪت و ترصـيدها وإقفـال السـجلات المحاسـبية ووضـع ميزانيـة  
ـــامي في  ـــر  يـــتمĔ31-12ائيـــة وجـــدول حســـاʪت النتـــائج خت ـــذ إجـــراءات لم تنفـــذ في المراحـــل الســـابقة ثم إعـــداد تقري تنفي

  .     المراجعة أين يتم تدوين فيه كل ملاحظاته وتوصياته ، إعطاء رأيه حول الوضعية المالية للمؤسسة 
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V -  الــمراجعـــة و أدلــة  الإثــبــات  مــخــاطر  
  

ن كل الأعمال التي يقوم đا المراجـع يجـب تـدوينها وتسـجيلها في سـجلات،  وخاصـة الأدلـة الـتي تؤيـد فحـص و إ
 40اختبار وتقييم الخطر إن وجد حيث أن مهمة المراجعة تتعلـق بجمـع المعلومـات الكافيـة الـتي تسـمح للمراجـع بتكـوين رأيـه

عتماد عليها ، هذه الأدلة وغيرها من الدلائل والمعلومـات يـتم على مدى دقة وصراحة البياʭت والنتائج ومدى إمكانية الا
   .تجميعها في سجلات تدعى أوراق عمل المراجعة حيث تعتبر المرجع الرئيسي للمراجع و الأدلة التي تساعده في إبداء رأيه

  

    :أهميتها و أنواعها  أوراق المراجعة   -1
  

ا المراجـع للإجـراءات الـتي تم تنفيـذها ، والاختبـارات الـتي تم سـجلات يحـتفظ đـ  « :41تعـرف أوراق العمـل Ĕϥـا 
  .  »إجراؤها والمعلومات التي تم الحصول عليها ، والاستنتاجات الملائمة التي تم التوصل إليها في مهمة المراجعة 

راجـع مـن فمن هذا التعريف نستنتج أن الهدف الرئيسي من أوراق العمل هو تسجيل الدلائل وتجميعها ليـتمكن الم
  :كما يلي .تكوين رأيه المهني الذي يقوم على الخبرة ومنه نستطيع القول أن أوراق العمل تبين كيف تم التخطيط للعمل 

  

  أن مهمة المراجع تم تنفيذها و حسب الخطة المسطرة والملائمة وبشكل مناسب وذلك تماشيا مع المعيار الأول من
  .معايير العمل الميداني 

 ابة الداخلية تم تقييمه ، والى أي مدى يمكن الاعتماد عليه أن نظام الرق.  
  بـداء رأيـه حــولϵ أنـه تم تجميـع الأدلـة الكافيـة والملائمــة وتم تطبيـق الإجـراءات والاختبـارات اللازمـة الــتي تسـمح لـه

  .الميزانية والقوائم المالية والوضعية المالية للمؤسسة 
داة الــتي تســتخدم لتجميــع الــدليل المطلــوب مــن المراجــع لمســاعدته في نســتخلص أن أوراق العمــل تعتــبر الأ و عليــه

  .إبداء رأيه ولذا ينبغي عليه أن يقوم بترتيبها في وضع يسمح له بدراستها مستقبلا 
  

  يقـوم ϵعـداد القيـود المحاسـبية مـن واقـع المسـتندات الأساسـية الكيـانفي  المتواجـد إن المحاسـب  :الحاجة إلى أوراق العمـل  
                ســـنوات 10ثم تحفـــظ تلـــك المســـتندات بعـــد ذلـــك لمـــدة )  وغيرهـــا …فـــواتير الشـــراء ، فـــواتير البيـــع ، كشـــوف الأجـــور  (
لإثبات القيود التي تم إجراؤها ، في حين وضـعية المراجـع تختلـف حيـث ) من القانون التجاري الجزائري  12حسب المادة ( 

الدفاتر التي تم إجراء القيود فيها ولا دفتر الأستاذ لتدعيم أعماله إلا أنه يعمـل بـنفس  أن ليس لديه لا مستندات أصلية ولا
السـجلات والمســتندات الخاصـة ʪلمحاســبين إلا أنـه يتحــتم  عليـه تركهــا بعـد أن يكمــل فحصـه ومــن هنـا ظهــرت الحاجــة إلى 

ذي قـام بـه ، كمـا أنـه يتطلـب إرفـاق أوراق إعداد سجل خاص ʪلمراجع لكي تتوفر لديه الوسائل لتـدعيم وإثبـات العمـل الـ
العمل ʪلقوائم المالية الكاملة التي اعتمد عليها في إنجاز عمله ونتائج تلك الأعمال ، وهذا يعني أن أي عمل يؤدى خلال 

                                                
   96ص  1998 –الإسكندرية  -أصول المراجعة المكتب الجامعي الحديث –م فيومي و ع لبيب .  40

41 Robert Castell et François Pasqualini – Le Commissaire aux Comptes –Collection Droit Poche – Economica 1995 -  
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إجـراء الفحص ينبغي أن يهدف إلى تجميع الأدلـة والـتي تعتـبر الهـدف العـام لعمليـة المراجعـة ومنـه فنتيجـة أي اختبـار أو أي 
  . يتم إضافته للمعلومات اĐمعة وذلك كدليل لتدعيم رأي المراجع وشهادته التي يدلي đا في تقريره النهائي

   

هنـاك نـوعين مـن المعلومـات الـتي  ينبغـي أن تشـتمل عليهـا أوراق  42: أنواع المعلومات التي تشتمل عليهـا أوراق المراجعـة
  .لضرورية التي تساعد المراجع على كتابة تقريره هو البياʭت ا :النوع الأول   :المراجعة 

هو المعلومات التي توضح الفحص الذي قام به المراجع ، فحتى يستطيع المراجع إعداد تقريره فإنـه ينبغـي أن : النوع الثاني 
ـــع البيـــاʭت المتعلقـــة ϥصـــول  ـــانيقـــوم بتجمي ـــه الكي ـــة ، ويـــتم  والتزامات ـــع تلـــك والإيـــرادات والمصـــروفات وحقـــوق الملكي تجمي

المعلومات وإدراجهـا في أوراق المراجعـة لاسـتخدامها في أي فحـص بعـد ذلـك ، ثم لتـدعيم تقريـره وللمسـاعدة في إعـداده ، 
ــتم مراجعتهــا  ــه إذا لم ت ــرغم مــن أن تلــك المعلومــات تعتــبر جــزءا مــن أوراق المراجعــة ، إلا أن ــة أخــرى فإنــه علــى ال ومــن ʭحي

الغــرض النهــائي لعمليــة الفحــص وهــو إبــداء الــرأي المهــني للمراجــع ، ولهــذا فــإن الجــزء  وفحصــها فإĔــا لــن تســاهم في تحقيــق
  .الثاني من المعلومات التي تشمل عليها أوراق المراجعة هو معلومات التحقق والفحص الذي قام به المراجع 

  

لـذي يجعـل مجموعـة مـن إن التحقق هو الذي يجعل عملية الفحص بمثابة عملية المراجعة ، وبنفس المنطق فإن هو ا
ـــة ووضـــوح ، لأن عـــدم وجـــود تلـــك  ـــة ملائمـــة وينبغـــي توضـــيح أســـاليب التحقـــق المســـتخدمة بعناي ـــة أدل أوراق العمـــل بمثاب

  .الأساليب بطريقة واضحة ودقيقة يعني عدم وجود أي دليل في أوراق العمل 
  

اجع تختلف عـن ممارسـة أسـاليب التحقـق بشـكل كبـير والتي تكون ضرورية للمر  ʪلكيانالمختلفة اĐمعة المتعلقة  البياʭتإن 
ــرأي المهــني للمراجــع  ــيلا يــدعم ال ، وبــدون ممارســة تلــك الأســاليب بشــكل مرضــي فــإن أوراق العمــل لا يمكــن أن تكــون دل

  .والذي يعتبر الهدف الرئيسي من إعدادها أصلا 
  

تي قــام đــا وتســمى بعلامــات المراجعــة إلى اســتعمال رمــوز لتوضــيح مــدى طبيعــة عمليــة المراجعــة الــ43يلجــأ المراجــع 
ميزة و من المستحسن إعدادها بقلم ملون ويكون المقصود من إعدادها الإفادة عن ـوهي عبارة عن علامات ذات طبيعة م

  .إتمام عملية مراجعة معينة 
  

لمحاســبين بــين علامــات المراجعــة المســتعملة و المتفــق عليهــا تم نشــرها مــن طــرف المصــف الفرنســي للخــبراء ا44فمــن 
  : من بينها مايلي  1970والمحاسبين المعتمدين  سنة 

                                                
   142 –دار الجامعية  -1984 -مراجعة الحساʪت –أحمد نور  42

43 Guide d'audit et de CAC – SNC – 1989  page : 3141  
44 L. Collins et G. Vallin  - Audit et Contrôle interne  Dalloz 1986 page : 80-89   
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  الخ …فواتير ، كشوف الأجور : مستندات              

  
  

  تنظيم مؤقت             إعداد ميزانية              تنظيم Ĕائي                                       
  
  

  عملية إدارية                             الخ  …دفتر الأستاذ : اتر دف                                
  

             
  أسهم الاتجاه                     مراقبة طبيعية       حساب      تسجيل                 

  
  

  مدخلات و مخرجات     أشرطة ممغنطة          45عملية               
  
  

      شاشة عرض       يدوية  عملية               

                                                
   220: ص  – 1998المكتب الجامعي –أصول المراجعة  –لبيب . ع . لفيومي و دا. م . د 45



46 
 

  :يلي  ما 46تحمل ورقة العمل بعض المعلومات الخاصة ʪلمؤسسة توضح في رأس الورقة من بين هذه المعلومات
  

   ذكر  عنوان الشركة       : الزبون 
  ʫريخ غلق السنة المالية         :السنة 

 المسـاعدالمراجـع اسـم    : بتـاريخ / أعد من طـرف 
   وʫريخ إعداد العملالذي قام ʪلعمل 

  :الموضوع 
  

  .مراجعة الحقوق مثلا 

  : المرجع 
  

  المستندات التي تم فحصها 

  
أوراق العمل التي يعدها المراجع بخصوص فحصه للقوائم المالية للعميـل تعتـبر، بصـفة عامـة ، مملوكـة : ملكية أوراق العمل 

ــة أوراق العمــل ولا يحــ. للمراجــع  عى العميــل ملكي ق أن يطلبهــا ، بصــرف النظــر عــن حقيقــة أنــه يــدفع أتعــاʪ وعــادة لا يــدّ
وبصــفة عامــة لا تتمتــع أوراق العمــل ʪمتيــاز .للمراجـع مقابــل قيامــه ϥعمــال المراجعــة الــتي أعــدت مــن أجلهــا هــذه الأوراق 

لأي أمـر  خاص فيمـا يتعلـق ʪلاتصـال بـين المحـامي و عميلـه ، ويجـب أن يـتم تسـليمها في حالـة طلبهـا مـن قبـل المحكمـة أو
  .قانوني أخر 

وهـذا يعـني أن المعلومـات الـتي يحصـل عليهـا المراجـع أثنـاء قيامـه بفحـص القـوائم الماليـة يمكـن أن نسـتخدم ضــده أو 
وعلى الـرغم مـن أن أوراق العمـل مملوكـة للمراجـع فإنـه يجـب عليـه الالتـزام بمتطلبـات سـرية . ضد العميل في أي نزاع قانوني 

  .نص عليها دستور آداب وسلوك المهنة على النحو السابق بيانه معلومات العميل التي ي
  

تعتبر أوراق العمل دليلا على العمل الذي قام المراجع ϵنجازه و تساعد في تحديد ما إذا كانت :  47أهمية أوراق العمل
الهامة جـدا في أي نـزاع ستظهر مشاكل فيما بعد بخصوص القوائم المالية التي تم مراجعتها ، وتعتبر أيضا من المستـندات 

  .قانوني لاحق ، لأĔا يمكن أن تستخدم في هذا النزاع كدليل ضد المراجع أو كدليل للدفاع عنه 
  

ــاء فحصــه للقــوائم  ــة قــام المراجــع بتجميعهــا أثن ويعتــبر اصــطلاح أوراق العمــل اصــطلاحا غــير ملائــم لوصــف الأدل
م يقصــد بــه تجميــع ملاحظــات وإجــراء بعــض العمليــات الحســابية فالمصــطلح đــذا الشــكل يــدل علــى منــتج غــير ʫ. الماليــة

المبدئيــة ويقــوم عــدد قليــل مــن المــراجعين غــير الحريصــين ϵعــداد أوراق العمــل علــى النحــو الســابق وكثــيرا مــن المــراجعين لا 
  . يعطوĔا الاهتمام الكافي 

ة هامـة أو مشـاكل متعلقـة بتقريـر على سبيل المثال ، قد يقضي مراجع ما عدة سـاعات في دراسـة مشـاكل محاسـبي
المراجعـــة ، وبمجـــرد أن يتوصـــل إلى النتيجـــة بعـــد مجهـــود شـــاق يقـــوم فقـــط بكتابـــة ملحوظـــة مختصـــرة عنهـــا دون الاهتمــــام 
ـــة تبـــين إعطـــاء اهتمـــام كـــافي للمشـــكلة فقـــد يبـــدو فيمـــا بعـــد أن المشـــكلة لم تحـــظ  بتوضــيحها كمـــا يجـــب وبـــدون وجـــود أدل

وحـتى إذا كانـت أوراق العمـل مكتملـة ولكنهـا . لمراجع  أو أĔا حظيـت ʪهتمـام سـطحي فقـط ʪلاهتمام الكافي من قبل ا

                                                
46 Guide d'audit et de CAC –SNC- 1990 page 3139  
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ــة الكلمــات وعــدم اكتمــال  غــير معــدة بصــورة جيــدة ، بســبب وجــود الكثــير مــن عمليــات المحــو والشــطب والخطــأ في كتاب
لإثبــــات الإهمــــال في وقــــد يســــتخدم محــــامي الخصــــوم مثــــل هــــذه الأوراق .العبــــارات ، ســــيلقى عليهــــا بظــــلال مــــن الشــــك 

لــذلك يجــب أن يــدرك المراجــع أنــه قــد لا يكــون الشــخص الوحيــد الــذي يقــوم بقــراءة مــا يعــده مــن أوراق عمــل ، .المراجعــة
  .ويجب أن ϩخذ في اعتباره الانطباع الذي يتولد لدى الآخرين عند قراءة هذه الأوراق 

  

لتجميع أدلة وبـراهين المراجعـة حيـث كـل مـا يقـوم بـه  تعتبر أوراق العمل وسيلة :أوراق العمل الرئيسية للمراجعة 
المراجــع بتســـجيله في أوراق العمـــل تســـاعده وتــدعم رأيـــه المهـــني ، كمـــا أن هـــذه الأوراق تشــمل علـــى مجموعـــة عديـــدة مـــن 

الملاحظـات  ميزان المراجعة قبل وبعد الجرد ، الميزانية العمومية ، دفـاتر الأسـتاذ ، تحليـل الحسـاʪت ،: المستندات من بينها 
  . المسجلة نتيجة المناقشة مع مستخدمي الشركة ، ملاحظات حول عقود الشركة

تختلف المعلومات المسجلة في أوراق المراجعـة مـن حالـة إلى أخـرى ، إلا أننـا يمكـن حصـر أوراق العمـل في العناصـر 
  :الرئيسية الآتية 

  تحليل الحساʪت ؛  -
  قيود اليومية الناتجة عن عملية الفحص ؛  -
  التسوʮت التي يقوم đا المراجع ؛  -
  مستخرجات وملاحظات بما فيها نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية ؛  -
  موازين المراجعة والجداول المختلفة ؛  -
  .برامج المراجعة   -

حسب هذا التقسيم يمكن إدراج معظم أوراق المراجعة ، إلا انه يمكن إدراج أوراق جديدة وذلك حسب الحاجة ، 
  :رض فيما يلي الأنواع المختلفة للأوراق وسنع

  :حليل الحساʪت  .1
يمثل تحليل الحساʪت الجزء الأكبر من أوراق العمل حيث أن أي عنصـر مـن عناصـر الميزانيـة ينبغـي تحليلـه وإعطـاء 

م سـيت –سـواء مـدين أو دائـن  –صورة واضحة عن محتوʮته ، أي أن رصيد أي حساب من الحساʪت الاجتماعية للشركة 
شرح وتفصيل العناصر المسجلة به وذلك ϵعداد كشوف أو كشف لكـل حسـاب وذلـك حسـب الحالـة، يـتم البـدء برصـيد 
أول المدة ثم تفصيل العناصر المسجلة خـلال السـنة ثم ϵضـافة هـذه العناصـر أو طرحهـا مـن رصـيد أول المـدة نتحصـل علـى 

  .رصيد أخر المدة 
  :قيود اليومية المترتبة على المراجعة  .2

، وقيــد التصــحيح الــلازم لكــل  الكيــانيقــوم المراجــع ϵعــداد قائمــة قيــود اليوميــة الخاطئــة الــتي تم تســجيلها في دفــاتر 
خطــأ في أوراقــه الخاصــة ، وبعــد الانتهــاء مــن فحــص الــدفاتر يقــوم المراجــع بتســليم نســخة مــن تلــك القيــود إلي المســـؤولين 

  .لى ميزان المراجعة وʪلتالي يتم التحصل على ميزان المراجعة بعد التعديل للمناقشة والتسجيل ʪلدفاتر ومنه يتم الترحيل إ
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  :التي يقوم đا المراجعالتسوʮت  .3
يقوم المراجع ϵجـراء كثـير مـن التسـوʮت أثنـاء عمليـة المراجعـة في سـبيل ربـط البيـاʭت المختلفـة المتاحـة لـه ، فـبعض 

  .التعديلات تكون سهلة وأخرى معقدة 
  :لمستخرجات من العقود والمحاضر بما فيها تقييم نظام الرقابة الداخلية الملاحظات وا .4

يقوم المراجع بفحص العقود التي تجريها المؤسسة مع الغير مثل عقود إصدار السندات وغيرهـا ، فيـدون ملاحظاتـه 
رة والجمعيــة العامــة في أوراق العمــل ، فــلا ينحصــر فحصــه علــى العقــود فقــط وإنمــا يمتــد إلى محاضــر اجتماعــات مجلــس الإدا

  .العادية أو غير العادية وغيرها 
ومن أهم أوراق المراجعة هي تلك التي تحتـوي علـى نتـائج تقيـيم نظـام الرقابـة الداخليـة حيـث يقـوم المراجـع بفحـص 
وتقييم إجراءات وعمليات النظام ليتمكن من اكتشاف الأخطاء والنقـائص إن وجـدت ، والـتي تسـبب فشـل هيكـل الرقابـة 

إمـا بشـكل ( داخلية ومنه تحريـف القـوائم الماليـة ، كمـا أن المراجـع يـدون ملاحظاتـه المتعلقـة بكفـاءة نظـام الرقابـة الداخليـة ال
  .حول المعلومات و البياʭت أو المستندات ، وكيفية تدقيقها وعلاقتها ʪلدفاتر ) مكتوب أو بشكل رسوم 

نظام الرقابة الداخليـة عـن غيرهـا مـن أوراق العمـل لكوĔـا تحتـوي وتتعلق أهمية هذه الأوراق التي تشتمل على تقييم 
  .على المعلومات الأساسية لتحديد مدى صدق القوائم المالية والدفاتر 

  :موازين المراجعة والجداول المختلفة  .5
ن كـل يشتمل ميزان المراجعة على أرصدة حساʪت دفـتر الأسـتاذ الـذي يعتمـد عليهـا المراجـع في إعـداد تقريـره ، لأ

  .التسوʮت الناتجة عن عملية الفحص والمراجعة ترحل إلى ميزان المراجعة وبه يتم إعداد الميزانية و حساʪت النتائج 
فلتســهيل عمليــة الفحــص يجــب تــوفر بعــض الاعتبــارات في ميــزان المراجعــة كــأن تكــون أسمــاء الحســاʪت المســتعملة 

ها ʪلكامل حيث هذه العملية تسهل مهمة إجراء قيود التصـحيح ، كمـا ، وكتابت للكيانالمحاسبي  ʪلنظامواضحة وموجودة 
أن ميزان المراجعة للسنة السابقة يعد ʭفعا لمهمة المراجعة ، حيث يتم مقارنة الأرقام الحالية ϥرقام السنة السابقة ومنه يتضح 

ــة الماليــة و منــه البحــث عــن  الأســباب المتعلقــة đــذه التغــيرات إمــا للمراجــع مــا إن كانــت هنــاك تطــورات أو تــدهور في الحال
  .إيجابية أو سلبية وذلك من خلال عملية الفحص و المراجعة 

  :رʭمج المراجعة ب .6
وتجميع . المراجعة هو الخطة التي يقوم ϵعدادها المراجع بصدد كيفية تنفيذ إجراءات المراجعة الشاملة 48إن برʭمج 

حيـث يشـمل ملخـص بمـا ينبغـي القيـام بـه ويشـتمل كـذلك علـى قائمـة . ه المهـني الأدلة الكافية التي تسـمح لـه ʪلإدلاء برأيـ
  .التعليمات التفصيلية للمساعدين 

صغيرة الحجـم ، إلا أن هنـاك  للكياʭتبعض المراجعين يرون أنه ليس من الضروري إعداد برʭمج المراجعة ʪلنسبة 
ات فائدة كبيرة ʪلنسبة للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجـم، اتفاق عام بين المراجعين على أن وضع خطة للمراجعة تكون ذ

  .وخاصة إذا كانت للشركة وحدات منتشرة بشكل كبير على مستوى الوطن 
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ــار هــام مــن معــايير الفحــص الميــداني للمراجعــة وهــو  ــدليل علــى تنفيــذ معي كمــا أن إعــداد بــرʭمج المراجعــة يــوفر ال
  . تخطيط العمل بطريقة مناسبة 

الفحص الذي يغطيه برʭمج المراجعة ينبغي أن يغطي الإجراءات المتعلقـة بتقيـيم نظـام الرقابـة الداخليـة 49إن نطاق 
  .والإجراءات المحاسبية المستخدمة ، ويجب أن ينتج عنه نتائج مرضية في هذا اĐال ϥقل وتكلفة ممكنة 

  

ظــات الــتي يتحصــل عليهــا ويقــوم بترتيبهــا في عــادة يحــتفظ المراجــع ʪلوʬئــق والأوراق والملاح: أنــواع أوراق العمــل 
ملفين ، أحدهما يدعى الملف الدائم للمراجعة أو الملف المستمر و الآخـر الملـف الجـاري للمراجعـة أو ملــف السـنة الحاليـة ، 

المتعلقـــة  ) 2( المتعلــق ʪلاجتهــادات المهنيــة لمحــافظ الحســاʪت وحســب التوصــية رقــم  وزارة الماليــةالصــادر عــن  ففــي المقــرر
  :            ʪلاجتهادات الدنيا الخاصة بملف العمل تم عرض الأسباب التي تفرض الإحتفاظ đذين الملفين وهي كما يلي 

إتباع طريقة للمراقبة والتأكد مـن جمـع كـل العناصـر الضـرورية للتعبـير عـن رأي مـبرر حـول الحسـاʪت السـنوية المعروضـة  -
  لفحصه ؛ 

  ومات ذات طابع دائم حول المؤسسة المراقبة طوال مدة  التوكيل و مع احتمال تجديده ؛أن تكون في حوزته معل -
الاحتفاظ و تـوفير إذا اقتـضى الأمـر بدليل عـن الأعـمال التي أجريت ، الاجتهادات والوسـائل المسـتعملة للوصـول إلى  -

  إبداء رأي حول مدى شرعية و مصداقية الحساʪت السنوية ؛
  مله مطابقة للكيفيات المهنية المقبولة على الصعيد الوطني والدولي ؛أن تكون طريقة ع -
  .  الإشراف على العمل الذي أجري من طرف المساعدين  -

  الملف الدائم   -أ   
وتتم دورʮ من فترة إلى أخرى ويشتمل هذا النوع من الملفـات ) روتينية ( تعتبر عملية المراجعة ذات طبيعة متكررة  

توي على معلومات تكون دائمة ومسـتمرة نسـبيا مـن سـنة إلى أخـرى ، ويكـون شـكل ومضـمون هـذا الملـف الأوراق التي تح
إلا أنـه يمكنـه التمحـور حـول الفصـول . متوقفة على خصائص المؤسسة المراقبة والنظام الـداخلي لمكتـب محـافظ الحسـاʪت 

  50:الآتية 
  : المراقبة ʪلشركة الخاصة العموميات-أ  

  تشير إلى الشركة ووحداēا ؛ القائمة التي  -
  التنظيم العام ؛  -
  . المراجع العامة   -

ــة الداخليــة ،  : الداخليــة المراقبــة-ب يمكــن أن يحتــوي هــذا الفصــل علــى كــل ســند يســمح تقيــيم بصــفة عامــة صــحة الرقاب
  ) .الخ …وصف المهام ، مجموع أسئلة تخص الرقابة الداخلية ، البياʭت ( والمخاطر العامة 
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  :مات محاسبية ومالية معلو -ج
  المخطط والدليل المحاسبي المستعمل ؛ -
  إجراءات محاسبية ؛  -
  ؛و الماليةالمحاسبة  لحةمخطط مص  -
  حجم العمليات وفقا لطبيعتها ؛  -
  السياسة المالية ؛  -
  طرق وإجراءات تقدير وعرض الحساʪت ؛  -
  الحساʪت السنوية لنشاطات الثلاث سنوات الأخيرة ؛  -
  التمويل ؛حالة الخزينة و   -
  نسب الهيكلة والتسيير المعنوي ؛  -

  :معلومات قانونية ، ضريبية و اجتماعية -د
  قوانين ومراجع أخرى ذات طابع قانوني ؛  -
  قرار تعيين محافظ الحساʪت والأدلة على أن كل الواجبات القانونية المتعلقة بتعينه، تم ملاحظتها ؛  -
  مقتطفات النشر ، إعلام المنظمة الوطنية ؛   -
  قائمة المساهمين مع عدد الأسهم التي هي في حوزة كل واحد منهم ؛  -
  ماعي للشركة ؛ تالوثيقة الخاصة ʪلنظام الضريبي والإج  -
  محاضر الجمعيات واĐالس ؛  -
  تقرير محافظي الحساʪت السابقة ؛  -
  .العقود الهامة والمراجع القانونية الأخرى  -

  :الخصائص الإقتصادية والتجارية -ه
  النشاط ؛  قطاع  -
  وصف الدورات السابقة ؛  -
  وضع الشركة في الفرع وكذا على مستوى السوق ؛  -
  .الزʪئن والسياسات التجارية   -

  :معلومات حول الإعلام الآلي -و
  مخطط مصلحة الإعلام الآلي ؛  -
  التجهيزات والنظم المستعملة ؛  -
 .برامج ومراجع منشورة   -
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ملف فرعي يسهل ترتيب المراجع وفحصها ، وهكـذا يجـب فـتح ملـف فرعـي  يمكن للملف الدائم أن ينظم على شكل -2
  .لكل فصل من الفصول المذكورة أعلاه

  .  يمكن إضافة لكل ملف فرعي ملخص المضمون ، مطبوعا مسبقا -3
  : الدائم الملف مسك-4

  :ستوجب حتى يشكل الملف الدائم مجموعة معلومات مفيدة ذات الطابع الدائم حول الشركة المراقبة ي
  تعيين الملف الدائم ʪنتظام كلما طرأ تعديلا على عنصر دائم ؛  -
  إقصاء المعلومات القديمة ، والتي لم يعد لها أية فائدة ؛  -
  .القيام بتلخيص المراجع ذات الحجم الضخم   -

  

  )ملف المراقبة ( الملف السنوي أو  -ب 
  

وتجديده المحتمل ، يتضمن هـذا الملـف كـل العناصـر المرتبطـة على عكس الملف الدائم الذي يستعمل طيلة مدة التكوين -5
  .ʪلمهمة والتي لا يتجاوز استعمالها نشاط المراقبة 

  

يجب أن يحتوي هذا الملف على مجموعة الأعمال المنفـذة ، المنهجيـة المتبعـة لتنفيـذ المهمـة والملخـص وعناصـر المعلومـات -6
  .درجة الشرعية ومصداقية الحساʪت السنوية  محت لمحافظ الحساʪت إبداء رأيه حولـالتي س

  :يعد هذا الملف ضروري من أجل -7
  تحكم أفضل في المهمة ؛ -
  تدوين الأعمال التي أجريت والاختيارات المعمول đا ؛  -
  التأكد من التنفيذ الكلي للبرʭمج بدون إهمال ؛   -
  .تبرير الرأي المبدي وتسهيل تحرير التقرير   -

  .ك دليل إثبات لكل الاجتهادات المطبقة والجدية التي اتصفت đا هذه المهمة أثناء أدائها ʪلتالي يعتبر ذل-8
  : الشكل والمضمون -9

  : يدور الملف السنوي حول الفواصل الآتية 
  

  : المهمة وتخطيط تنظيم-أ
  برʭمج عام ؛  -
  قائمة المتدخلين ؛  -
  ميزانية الوقت ومتابعة الأعمال ؛  -
-  ʫ ، رات ، مكان التدخل ؛يومية المتدخلينʮريخ ومدة الز  
 .ʫريخ إيداع التقارير  -
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  : الداخلية المراقبة تقييم-ب
ّ ومجموعة الأسئلة الخاصة ʪلمراقبة الداخلية ؛  -   وصف الأنظمة والمخطط المسير
  ؛) الخ …نظام ، إجراءات ، الطرق المحاسبية ( تقييم المراقبة الداخلية   -
  ؛) ورقة التقييم ( الشركة المراقبة قوة وضعف الأنظمة وإجراءات   -
  ؛) السبر الذي أجري حول الإجراءات والشذوذ الملاحظة ( أوراق العمل   -
  .استنتاج مدى الثقة الممنوحة للأنظمة والإجراءات المعمول đا وأثرها على برʭمج مراقبة الحساʪت   -

  : السنوية الحساʪت مراقبة-ج
  وأخطار الشركة ؛برʭمج العمل المكيف مع خصوصيات   -
  ؛)تحليل، سبر سير تفتيش الموجودات، الفحص المستندي، مجلات تحليلية( تفاصيل الأعمال التي أجريت   -
ـــام والحســـاʪت   - مراجـــع أو نســـخة مـــن المراجـــع المتحصـــل عليهـــا مـــن طـــرف الشـــركة أو الآخـــرين مـــبررة الأرق

  المفحوصة ؛
  النقائص التي تم اكتشافها؛ تلخيص الأعمال المنفذة والتعقيب عليها إضافة إلى  -
  .خلاصة عامة للشهادة   -

  : الشرعية أو الخاصة المراقبة-د
  فحص الاتفاقات القانونية ؛  -
  الشهادة على التعويضات الخمسة أو العشرة الكبرى ؛  -
  الكشف عن المخالفات لدى وكيل الدولة ؛  -
  التدخلات ؛  -
  ر إليها أعلاه ؛جمع مراجع الأعمال المتعلقة ʪلواجبات الخاصة المشا  -
  .فحص الأحداث اللاحقة عند إĔاء النشاط   -

  : العامة المراجع-ه
  المراسلات المتبادلة مع الشركة ؛ -
معلومــات حــول اجتماعــات مجلــس الإدارة وجمعيــة المســاهمين وʪلأخــص القــرارات الــتي تــؤثر علــى حســاʪت  -

  النشاط ؛
  التأكيدات المتحصل عليها من الغير ؛  -
  . نسخ من المحاضر  -

  .كما هو الحال ʪلنسبة للملف الدائم ، يستحسن تحضير ملفات فرعية تسهل استعمال وفحص الملف السنوي -10
  .يمكن أن نتوقع بشكل مفيد وجود مدرجات ذات محتوى الملف الفرعي الشبه المطبوع -11
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  : الإحتفاظ بملفات العمل
ّي للمعلومات التي تتضمنها هذه الملف-12 ات تجبر محافظ الحساʪت على المحافظة على هذا الطـابع خـارج إن الطابع السر

  .من قانون العقوʪت  301المكتب وهذا طبقا لأحكام المادة  
 سـنوات 10إن الملفات السنوية والملف الدائم ʪلإضافة إلى المراجع المتعلقة ʪلشركة المراقبة ، يجـب الإحتفـاظ đـا مـدة -13

  ) .من القانون التجاري  12المادة ( حتى بعد انتهاء مدة الوكالة 
  :حالة تعدد محافظي الحساʪت  

  .في حالة تعدد محافظي الحساʪت ، كل واحد من المحافظين مجبر على مسك ملفات العمل المشار إليها أعلاه -14
عمـل وفي حالة تقسيم العمل بين مساعدي المحافظين ، يجب أن يتضمن ملف كل واحد منهم على نسخ مسـتندات -15

  .زميله 
  .تبقى مسؤولية كل واحد منهم كاملة ، لتنفيذ المهمة على أحسن وجه -16

  

  :  إكتشاف الأخطاء والغش مــخــاطر الــمراجــعة و 
   

المخاطر المترتبة على احتمال قيام   «مخاطر المراجعة على أĔا  51جورج دانيال غالي وعلى إبراهيم طلبةعرف 
م على القوائم المالية، فقد تكون القوائم المالية غير معبرة تعبيرا صحيحا و واضحا عن نتيجة المراجع ϵبداء رأي غير سلي

، ويفشل المراجع في اكتشاف ذلك ومن ثم يصدر تقريرا غير متحفظ للكيانالأعمال والمركز المالي والتدفقات النقدية 
  .»  )نظيف(

بارة عن احتمال فشل إجراءات المراجعة في ع  «مخاطر المراجعة على أĔا  Emile & woolf52 كما عرفا 
التي يمكن حدوثها وبقاءها بدون اكتشاف، وعلى المراجع أن ϩخذ في الاعتبار ) الجوهرية(الكشف عن الأخطاء الهامة 

عند التخطيط لعملية المراجعة التنسيق بين كل من هدف تدنيت المخاطر في عملية المراجعة وهدف تحقيق فائض في 
تي يحصل عليها، بعد تغطية مصروفات عملية المراجعة، وعلى ذلك فانه يجب على المراجع أن يتجنب زʮدة الأتعاب ال

إجراءات وأعمال المراجعة في الحالات الأقل تعقيدا وذات المخاطر المنخفظة أو تقليل إجراءات و أعمال المراجعة في 
  .» الحالات المعقدة وذات المخاطر المرتفعة

  :خلال التعريفيين السابقين ندرك أن الزواʮ المنظور إليها لمخاطر المراجعة تكمن في الآتيمن            

الخطأ في تكوين الرأي من قبل المراجع، مما يطرح عدة تساؤلات حول المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة في  -
  شخص المراجع؛

                                                
 .  21؛ ص 2002المفاهيم العلمية و الأساليب الفنية الحديثة في المراجعة، بدون ʭشر؛ سنة :  الي و على إبراهيم طلبةجورج دانيال غ. 51

52
 Emile  Woolf -  Current auditing developments -  New York 1983-  page 93. 
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وʪلتالي تدنيت الخطر، وهذا ما يطرح عدة  عجز إجراءات المراجعة في تمكين المراجع من اكتشاف الخطأ -
  تساؤلات حول فعالية معايير وإجراءات المراجعة في ذلك؛

البعدية للخطأ ودرجة Ϧثيره على  الحدودصعوبة تقدير جسامة الخطأ من خلال عدم استطاعة  تحديد  -
  ؛للكيانتضليل القوائم المالية الختامية 

نسبة لكل حالة من حالات المراجعة والتي تمكن من تدنيت مخاطر الخطأ في اعتماد أحسن الأدوات ʪل -
  المراجعة؛

صعوبة المزاوجة بين الوقت المخصص من قبل المراجع ʪعتباره يعكس أتعابه والعمل على تدنيه مخاطر  -
  .المراجعة إʪن عملية التخطيط لها

  

  :على العناصر الآتية  مكوʭت مخاطر المراجعةتشتمل  
  

ن تؤخذ في أتمثل احتمالات وجود خطأ جوهري في تقديرات احدى الحساʪت دون :  الضمنيةالمخاطر  -
الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية وتختلف الحساʪت والتقديرات ويتم تقدير المخاطر ʪستخدام عدة أساليب تحليلية 

تعتبر حيث , و نشاطه الكيانفرة عن المعلومات المتو خاصة وكذلك ʪستخدام ʪستخدام معلومات المراجعة الشاملة 
لإرتباطها بمفهوم نها كائن يتأثر ويؤثر على المحيط الخارجي لها، لذا وجب الاهتمام ʪلمؤثرات الخارجية ع  الشركة كهيئة

مخاطر للمراجعة، فالمراجع يبحث عن تدنية هذه المخاطر عند حدودها الدنيا بواسطة ترقية إدراكه لمختلف المؤثرات 
على عناصر القوائم المالية حيث يؤثر هذا الأخير  ؛مثلا التشريع الجبائي وشبه الجبائيتكمن عادة في ية والتي الخارج

، فالفهم والتطبيق السليم لهذه النصوص و الشركةالمرتبطة ʪلضرائب والرسوم و الحقوق المختلفة الواجب دفعها من قبل 
بمنأى عن  الشركةل المؤسسات الاقتصادية دولية النشاط، يجعل الدولي خاصة في ظالوطني و الاطلاع عن التشريع 

بفحوى النصوص الواردة في مختلف  الشركةفكلما التزمت  التسوʮت المرتبطة ʪلأخطاء والاغفالات المرتكبة من قبلها،
ها الدنيا والعكس التشريعات وكذا المعالجة السليمة لمختلف الأحداث المرتبطة đا، كلما أنقصت هذه المخاطر عند حدود

  .صحيح
  

تتوقف الأهداف المتوخاة من نظام الرقابة الداخلية على تعبير عناصر : المخاطر المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية -
القوائم المالية الختامية للمؤسسة عن الواقع الفعلي لها، لذا وبغية تحقيق ذلك ينبغي أن يتم تشغيل النظام المحاسبي بشكل 

ته، فالخلل في أي ءاجراعن تبني نظام ملائم للرقابة الداخلية في المؤسسة من خلال اعتماد مقوماته والالتزام ϵسليم فضلا 
من الاثنين يؤدي لا محالة إلى تضمين هذه العناصر أخطار ترتبط بنظام الرقابة الداخلية، من أجل تقدير وقياس هذه 

  :الأخطار يعتمد المراجع على مدخلين أساسين هما 

المراجع في هذا العنصر يقدر مخاطر نظام الرقابة : مدخل الاعتماد على اختبارات التحقيق بصورة أساسية -
  الداخلية عند حدودها العليا ، أي بتلافي هذا  النظام  وʪستخدام أدلة الإثبات المختلفة؛
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 عالي،(ة بمستوʮت متفاوتالمراجع يعتمد على نظام الرقابة الداخلي: مدخل مخاطر نظام الرقابة الداخلية -
  .53)منخفض متوسط،

يرجع اعتماد أحد المدخلين إلى تقييم المراجع لنظام الرقابة الداخلية المعتمد من قبل المؤسسة، فإذا كان التقييم 
 إيجابيا من قبل المراجع يقوم بتسليط عملية الفحص والتحقيق على مواطن الضعف فيه وإذا كان التقييم سلبيا يتلافى هذا
النظام بكامله ويقوم بجمع أدله الإثبات المعللة للتسجيلات والعمليات الاقتصادية ليفحصها ويقرر بعدها مدى سلامة 

  :يمكن قياس المخاطر المرتبطة đذا النظام من خلال الأسئلة المرتبطة ʪلآتي . القوائم المالية الختامية للمؤسسة

  ؛الكيانلداخلية وكذا درجة تجانسها وطبيعة نشاط قوة وصلابة وسلامة مقومات نظام الرقابة ا -

  سلامة إجراءات هذا النظام؛ -

  مستوى الالتزام đذه الإجراءات؛ -

  .طبيعة الأخطاء الواردة في الحساʪت -
  

إن النجاح في إبداء الرأي الفني المحايد من قبل المراجع يكون من خلال  :المخاطر المرتبطة ϵجراءات المراجعة -
ع المنهجي والسليم في إجراءات المراجعة الممكنة من اكتشاف مخاطر المراجعة المرتبطة بقصور إجراءاēا في التتاب

  :إكتشاف الأخطاء والغش،  لذا وبغية قياس هذه المخاطر ينبغي توجيه الأسئلة المرتبطة ʪلآتي
  كفاءة الإجراءات المعتمدة من قبل المراجع؛  -

  من قبل المراجع؛ ملاءمة الإجراءات المعتمدة -

  تمثيل العينة للمجتمع موضوع الفحص؛ -

القدرة على تطبيق الإجراءات المرتبطة بمعالجة بعض المستجدات الاقتصادية، وكذا مستوى توافقها  -
  والتشريع؛

  استقلال و حياد المراجع ومستوى تكوينه العلمي والعملي؛ -

  .  مستوى تنظيم مكتب المراجعة -
  

لمراجـع الحسـاʪت ، ويعـد المراجـع مسـؤول عـن مـا يكتشـفه مـن الأخطـاء والغـش  54لغش الهدف الثانويتمثل الأخطاء وا  
، ولا شك أن أفضل وسيلة لتجنب الأخطـاء والغـش هـو وضـع  الكيانأثناء فحصه العادي لدفاتر وسجلات ومستندات 

  .نظام سليم للرقابة الداخلية 
                                                

جع عن نظام الرقابة الداخلية؛ اĐلة المصرية للدراسات التجارية؛ كلية تقدير خطر الرقابة في ضوء المسؤوليات الجديدة للمرا:  عباس أحمد رضوان .53
 .132صفحة ؛ 1989 التجارة؛ جامعة المنصورة؛ العدد الثاني؛ مصر

   33ص  – 2000عمان  –دار صفاء للنشر و التوزيع  –أحمد حلمي جمعة . د  –المدخل الحديث لتدقيق الحساʪت  54
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الخ ، فان احتمـال حـدوث أخطـاء أمـر وارد ، لـذلك يمكـن …ب والترحيل و لما كانت المحاسبة هي فن التسجيل والتبوي  
  :تقسيم الأخطاء في ظل اتباع الأنظمة المحاسبية اليدوية أو الإلكترونية إلى الأنواع التالية 

وهــي الأخطــاء الناتجــة عــن عــدم تســجيل عمليــة ϥكملهــا، ومثــل هــذا الخطــأ لا يخــل بتــوازن ميــزان  :أخطــاء الحــذف  -1
عة، كما ينتج من عدم تسجيل أحد طرفي القيد وهذا يخــل بتـوازن ميــزان المراجعـة، وعلــيه فـان أخطـاء الحـذف نوعـان المراج
  :هما 

  .الحذف الكلي -أ
  .الحذف الجزئي -ب

وهي الأخطاء الناتجة مـن العمليـات الحسـابية، وتـتم مـن خـلال النقـل مـن المسـتندات أو تجميـع  :الأخطاء الارتكابية  -2
  .في الصفحات المختلفة، ولا شك أن استخدام الحاسوب يقلل من هذه الأخطاء  القيود

  

ــة  -1 وهــذه الأخطــاء تتطلــب عنايــة كبــيرة مــن المراجــع، وذلــك لعــدم Ϧثيرهــا في تــوازن ميــزان : الأخطــاء المتكافئ
ا الخطــأ المراجعــة، ويلاحــظ أن الخطــأ المتكــافئ قــد يكــون في حســاب واحــد، وهــذا الخطــأ لــيس لــه Ϧثــير كبــير، أمــ

المتكافئ في جـانبين مختلفـين فينـتج عـن ذلـك اخـتلاف أو خطـأ في صـحة أرصـدة الحسـابين، ويترتـب علـى ذلـك 
  .الكيانϦثير في الحساʪت الختامية في 

، الكيانوهي الأخطاء الناتجة من عدم صحة التوجيه المحاسبي أو المعالجة المحاسبية لعمليات  :الأخطاء الفنية  -2
ء من أخطر أنواع الأخطاء المحاسبية لأĔا تؤثر Ϧثيرا شديدا علـى عدالـة وصـدق نتـائج وتعد هذه الأخطا

  )الخطأ في السياسة المحاسبية( للكيانالأعمال و المركز المالي 
  

وما هو جدير ʪلذكر أن تصحيح الأخطاء يتوقف على مدى أهميتها النسبية وϦثيرها على نتائج الأعمال والمركـز المـالي،   
  :قيود التصحيح من حيث التأثير إلى نوعين  وتقسم

  

  .قيود تؤثر على أرʪح المدة الحالية، مثل الخلط بين النفقات : النوع الأول
  .قيود تؤثر على التبويب فقط، مثل تحميل مصروف إيرادي معين على مصروف إيرادي أخر : النوع الثاني

   
  :    لأول فقط وذلك ʪتباع إحدى الطريقتين وهما وبناء على ما تقدم فان قيود التصحيح تجرى للنوع ا 
  

  )تصحيح-إلغاء-قيدين(الطريقة المطولة -أ
  )قيد واحد للتصحيح(الطريقة المختصرة -ب

  

أمـا الغــش أو التلاعــب فانـه يعــني تعمــد إخفـاء أو تعــديل البيــاʭت بغـرض الحصــول علــى منـافع خاصــة، أو لتضــليل طــرف 
اماتــه أو الحصــول علــى أصــول وممتلكــات المنشــأة لاســتخدامها في الأعمــال الخاصــة، أو أخــر أو تحميلــه بمــا يزيــد عــن التز 

  .أو طرف ʬلث  الكيانالتحريف المعتمد للمعلومات المالية من قبل موظفي 
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  : ومن التعريف السابـق فان الغش أو التلاعـب عادة يتـم لتحقيـق هدفـين هما  
  

  ؛  الكيانوء استعمال لأصل من أصول إخفاء عجز أو اختلاس أو س:  الهدف الأول
  ).عدم تطبيق السياسات المحاسبية بصورة صحيحة(التأثير على مدى دلالة التقارير المالية :  الهدف الثاني

  :ولذلك توجد العديد من الوسائل لأحداث الغش أو التلاعب يمكن إجمالها في الآتي 
  عدم إثبات مبيعات نقدية ؛  -
  إلى المخازن ؛ عدم إثبات بضائع واردة  -
  ؛)بدون أدلة(إثبات مصروفات وهمية أو ϥعلى من قيمتها   -
  إثبات تشغيل عمال وهميين و إثبات تشغيل العمال وقت إضافي؛  -
  عدم احتساب المخصصات أو الاستهلاكات الكافية للأصول ؛  -
  إثبات المصاريف الايرادية كمصاريف رأسمالية ؛  -
  ؛ تضخيم المبيعات أو المخزون السلعي  -
  المبالغة في المخصصات أو الاحتياطات و الاستهلاكات ؛  -
  إثبات المصاريف الرأسمالية كمصاريف ايرادية ؛  -
  تضخيم المشترʮت ʪحتساب بضاعة متعاقد عليها ؛  -
  المبالغة في قيمة الأصول الثابتة ؛  -
  ؛ الكيانتخفيض الالتزامات الواقعة على   -
  دينين ؛عدم خصم الديون المعدومة من رصيد الم  -
  عدم خصم أوراق القبض المرفوضة من رصيد أوراق القبض ؛  -
  عدم اضهار فوائد القروض التي لم تدفع من جانب الخصوم ؛  -

  
 هأو تضـخيم أرʪحـ الكيـانوما لا يدع مجال للشك أن عدم اكتشاف المراجع للوسائل السابقة يترتب عليها تخفـيض أرʪح 

  .حقيقته و ʪلتالي إظهار المركز المالي بغير 
  :إلى مثـل هذه الأساليب لتحقيـق  الأهداف التالية  الكياʭتولذلك قد تلـجأ بعض 

  

  :ʪلنسبة لتضخيم الأرʪح   - أ
  .إظهار أرʪح صورية حتى يتمكن المديرين وأعضاء مجلس الإدارة من بيع أسهمهم ϥسعار مرتفعة  -1
  .زʮدة نصيب المديرين من الربح  -2

إذ قـدرت علـى أسـاس " شـهرة المحـل"، وإعطاء أصـحاđا مبلغـا كبـيرا مقابـل الكيانشراء  أخرى في كياʭتترغيب   -3
  .عدد معين من السنوات 
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  :ʪلنسبة لتخفيض الأرʪح -ب
  .من سوق الأوراق المالية الكيانشراء أسهم  -1
  .تكوين احتياطات سرية  -2
  .التهرب من الضرائب  -3
  .الحصول على إعانة من الدولة  -4
  

  :لنسبة للمركز المالي ʪ-ج
  .سهولة الحصول على قرض من أحد البنوك -1
  . للكيانترغيب شريك جديد في الانضمام -2
  .بقيمة مرتفعة إذا تم البيع على أساس صافي قيمة الأصول الظاهرة ʪلميزانية العمومية  الكيانبيع -3

  

والتلاعب، لذا يحتاج المراجع إلى درجة عالية مـن وما هو جدير ʪلذكر أنه من الصعب اكتشاف العديد من وسائل الغش 
، كمـــا يتطلـــب منـــه الدرايـــة التامـــة بمبـــادئ المحاســـبة الكيـــانالدقـــة والعنايـــة عنـــد الفحـــص في دفـــاتر وســـجلات ومســـتندات 

، ʪلكيـانالمتعارف عليها، يعد حدوث هذا النوع من الغش أو التلاعـب دليـل علـى ضـعف نظـام الرقابـة الداخليـة الموجـود 
  .هذا يتطلب من المراجع توسيع نطاق التدقيق في العمليات أو المراحل التي يتضح له وجود ضعف فيها و 
  

عــن الغــش  220فقــد اهتمــت لجنــة المراجعــة التابعــة للاتحــاد الــدولي للمحاســبين ϵصــدار معيــار المراجعــة الــدولي رقــم  55   
  .طأ عند تدقيق البياʭت الماليةوالخطأ من أجل توفير دليل عن مسؤولية المراجع عن الغش والخ

 مكـرر 715و 13مكـرر  715تدرس الإجراءات الدنيا في تنفيذ أحكـام المـادة   4حسب التشريع الجزائري فإن التوصية رقم 

المتضمن القانون التجاري و الـذي يـنص علـى أنـه يجـب  59-75المعدل والمتمم رقم  08-93من المرسوم التشريعي رقم  14
اʪت التصــريح إلى وكيــل الجمهوريــة ʪلتصــريحات حــول الأعمــال الإجراميــة الــتي أحــيط đــا علمــا بمناســبة علــى محــافظ الحســ

  .تنفيذه لمهمته 
الذي يلعبـه   »مساعد العدالة « إن تعليمة هذه المهمة الفرعية الشرعية جاءت للتأكيد والتشديد بصفة أكثر دور

  .محافظ الحساʪت ʪلاظافة إلى سلطته 
مــن هــذه المهمــة المدعمــة مــن طــرف المهمــة الــتي تجــبر محــافظ الحســاʪت ʪلتصــريح ʪلمخالفــات وعــدم الصـــحة و انطلاقــا 

 59-75المعـدل والمـتمم للأمـر رقـم  08-93للمرسـوم التشـريعي رقـم  10مكـرر  715المـادة ( الملحوظة ، في الجمعيـة العامـة 
ع عـــن المســاهمين ، أصــحاب الأجـــور وكــل شـــخص لــه علاقـــة ، أراد المشــرع حمايـــة و الــدفا ) والمتضــمن القــانون التجـــاري 

  .ʪلشركة ضد كل تصرف يعارض مصالحهم 
  
  

                                                
55 Robert Obert – Pratique Internationale de la Comptabilité et de l’Audit –Dunod – Paris 1994    
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  .كما تمثل هذه المهمة طابعا وقائيا لأĔا تفضل ضبط وحسن سير الشؤون الاجتماعية 
تطبــق الإجــراء وʪحترامــه لهــذا الإجــراء ، يســمح محــافظ الحســاʪت لوكيــل الجمهوريــة تقــدير الأعمــال الــتي يحــاط đــا علمــا و 

  . الذي يراه مناسبا 
ــاء تنفيــذه للمهمــة ،   إن إمتنــاع محــافظ الحســاʪت عــن الإدلاء ʪلتصــريحات ʪلأعمــال الإجراميــة الــتي أحــيط đــا علمــا أثن

دج  500.000,00دج إلى  20.000,00تعرضه إلى العقوبـة ʪلسـجن مـن سـنة إلى خمـس سـنوات ودفـع غرامـة تـتراوح مـن 
  ) المعدلة والمتممة من القانون التجاري 830المادة ( عقوبتين فقط أو لإحدى هاتين ال

هذه العقوبة مختلفة إن اكتشفت مخالفة صاحب الفعل الإجرامـي مـن اللاعـدل أن يعاقـب محـافظ الحسـاʪت لامتناعـه عـن 
  .التصريح بدون أن يتابع قضائيا صاحب الفعل الإجرامي 

مـن المرسـوم التشـريعي  14مكرر  715و  13مكرر  715الجمهورية ، طبقا للمواد إن الإدلاء ʪلأعمال الإجرامية إلى وكيل 
  .والمتضمن القانون التجاري ، لا يلزم مسؤولية محافظ الحساʪت اĐتهد  59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  08-93رقم 

  

  :الأعمال الإجرامية التي يجب على محافظ الحساʪت الإدلاء đا 
  

  :رامية التي يجب التصريح đا تتمثل في التي ترتبط مباشرة ʪلحياة الاجتماعية والتي تفسر كما يلي إن الأعمال الإج
 12الأحكـام الجنائيـة مــن القـانون التجـاري المـتمم والمعـدل مـن طـرف المــادة ( المخالفـات الـتي تخـص الشـركات التجاريـة -3

  . والمتضمن القانون التجاري 59-75من المرسوم التشريعي رقم 
عنــد اكتشــاف حــدث ، يقــوم محــافظ الحســاʪت ʪلبحــوث الــتي يراهــا ضــرورية وفقــا للظــروف وهــذا للتأكــد مــن الطــابع -4

  :الإجرامي للفعل الذي يجب أن التصريح به لاسيما 
  التأكد من أن الفعل المصرح به ذو أهمية ؛  - أ

  التأكد من أن الفعل المذكور لا يمثل مجرد خطأ أو إهمال ؛   -  ب
  الفعل المذكور والهدف المقصود ؛حصر نتائج    -  ت
  .تعريف الأشخاص المسؤولين   -  ث

  :يجب أن يعتبر كفعل مهم كل فعل أو مجموعة الأفعال التي من شأĔا إقصاء الشركة أو مسيريها من الأحكام الشرعية -5
  تغير بشكل محسوس الوضعية الواضحة ؛  - أ

  تحرف تفسير ميول النتائج ؛   -  ب
  .ʪلمؤسسة أو بشخص ʬلث  تضر أو من شأĔا أن تلحق الضرر   -  ت

  .يجب تقييم الطابع المعني للفعل عند ʫريخ الاستهلاك وليس عند ʫريخ اكتشافه من طرف محافظ الحساʪت -6
  إجراءات محافظ الحساʪت 

  . ةقرر توصيات المالأثناء تنفيذه لمهمته الأولى ، يقوم محافظ الحساʪت بتطبيق الإجراءات التي يعتبرها طبيعية ولا سيما -7
لمحافظ الحساʪت مسؤولية الوسائل ومسؤولية الاجتهاد المبنية على الطعن ، عند تنفيـذ مهمتـه ، المتعلقـة بسـبر الآراء و -8

  . الإختبارعمليات المراقبة عن طريق 
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من القانون  مسؤوليته إذا لم يكتشف أثناء مهمته المخالفات المعاقبة -اĐتهد والحذر-وهكذا قد يرفع محافظ الحساʪت -9
  .الجنائي 

وفي حالـــة مـــا إذا كانـــت مهمـــة محـــافظ الحســـاʪت لا تتعلـــق ʪلبحـــث النظـــامي للأعمـــال المعاقبـــة عليهـــا مـــن القـــانون -10
الجنــائي، لــن يجــد محــافظ الحســاʪت مفــر في حالــة مــا إذا أهمــل في تنفيــذ مهامــه وهــذا وفقــا للإجــراءات المــذكورة في الفقــرة 

  .الثامنة أعلاه 
افظ الحســاʪت لا يســتطيع أن يــدعي عــدم معرفتــه للنصــوص لتبريــر إمتناعــه عــن الإدلاء ʪلمخالفــات لأن مهنتــه إن محــ-11

  .تحتم عليه معرفة النصوص القانونية المتعلقة بسير الأعمال 
 لتبرير الإجراءات يجب على محافظ الحساʪت أن يقوم ϵعداد ورقة عمل وتحفظ في الملف السنوي خاصة لكل شـركة-12

  :مراقبة أين يذكر فيها 
  الأفعال الإجرامية التي لوحظت ؛  - أ

  ؛)  …ʫريخ الطريقة المتبعة ، الإتباع الاحتياطي ( التصريح لوكيـل الجمهوريـة    -  ب
  في حالة عدم التصريح ، الأسباب التي من أجلها امتنع محافظ الحساʪت عن التصريح ؛   -  ت
  .ط المراقب ، يتم ذكر ذلك على ورقة العمل خلال النشا) حدث معاقب ( إذا لم يلاحظ أي عمل    -  ث

إن التصـريح ʪلأعمـال المصــرح đـا لوكيــل الجمهوريـة لا يعفــي محـافظ الحسـاʪت مــن واجبـه في إبــلاغ المسـاهمين ضــمن -13
  .قراره العام 

  :يذكر محافظ الحساʪت في تقريره العام -14
  تعليمات الأحداث الملاحظة ؛  - أ

  أثرها المالي ؛   -  ب
  .يح المتبعة طريقة التصر    -  ت

  :أجال وشكل التقرير 
  .أن التصريح يكون لوكيل الجمهورية -15
يجـــب أن لا يقـــوم محـــافظ الحســـاʪت ʪلتصـــريح بعـــد القيـــام ʪلبحـــوث الـــتي يراهـــا ضـــرورية للفهـــم والـــتحكم في العمـــل -16

  .أعلاه  3الملاحظ لا سيما المنصوص عليها في الفقرة 
ية لكــل التحــرʮت بضــعة أســابيع نظــرا للمســائل المحــيرة الــتي قــد تطــرأ علــى محــافظ لا يمكــن أن تتجــاوز الآجــال الضــرور -17

  :الحساʪت بفعل 
  التأثيرات الممارسة ضده ؛  -
  Ϧويل كتمانه بمثابة إمتناع عن إفشاء الحقائق ؛  -

  .ʪستثناء المبني والمبرر يجب القيام ʪلتصريح قبل إيداع التقرير الموجه إلى مجلس المساهمين -18
  .يجب أن يكون التصريح كتابيا ورسالة التصريح مؤرخة وممضية ويجب أن تكون مودعة به مقابل رفع الأمر -19
  :يجب أن تتضمن -20
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  المتممة والمعدلة ؛ 830والمادة  94من المرسوم التشريعي  14مكرر  715و 13مكرر  715تذكير الاحتياطات المادة 
  تعريف الشركة المعنية ʪلتصريح ؛   - أ

  فصل للأحداث المبررة استنادا إلى النصوص التي تقمعها ؛وصف م   -  ب
  .هوية الفاعل وشركائه المحتملين أيضا    -  ت

في الحـالات المعقــدة يمكــن لمحــافظ الحسـاʪت أن يطلــب مقابلــة وكيــل الجمهوريــة ويعـبر شــفهيا علــى ملاحظاتــه ويدليــه -21
  .لملاحظة مسبقا بتصريح كتابي ، يمكن أن تتبع هذه المنهجية لكل الأفعال ا

ـــذين -22 في حالـــة تعـــدد محـــافظي الحســـاʪت ϵمكـــان القيـــام ʪلتصـــريح عـــن طريـــق تنســـيق عمـــل مســـاعدي المحـــافظين وال
 .ʪستطاعتهم تبرير الإجراءات المذكورة في الوصية 

  :العقوʪت الموجهة لمحافظ الحساʪت اĐتهد 
  

  .تعسفيا  كل قرار عزل محافظ الحساʪت نتيجة تصريحاته، يعتبر قرارا-23
يجـب علـى محــافظ الحسـاʪت المقــدم لخلفـه أن يــرفض عـرض الوكالــة ، ويعلـم مجلــس المصـفى الــوطني للخـبراء المحاســبين -24

  .     ومحافظي الحساʪت والمحاسبين المعتمدين 
  

  : و أنواعهاالإثبات في المراجعة  أدلة  -  3
     

، ولكنها تشترك جميعا في أĔا تمثل كل ما يعتمد عليه الفرد للوصول إلى  ةــــنــــريـــقــــاللقد تعددت التعاريف التي تناولت 
وʪلتالي المساهمة في تكوين الاعتقاد السليم و إصدار الحكم  فهي تقدم البرهان، حكم معين عن موضوع متنازع عليه،
  .المطلوب القائم على أسباب موضوعية

ة أو مجموعة من الحقائق تقدم للمحكمة بغرض إقناعها بحقيقة الاقتراح التي و يعرف رجل القانون القرينة Ĕϥا حقيقة معرف
  .ترغب التحقق منه 

  

و هي  و من التعريف السابق يمكن القول أن قرائن الإثبات بصفة عامة تتأسس على فكرة وخبرة و فن مستخدميها،
و هي التي  ،للكيانو القوائم المالية السجلات  ودفاتر ال مجملتتعلق ببعض الحقائق و إيجاد وسيلة اتصال بين المراجع و 

تساعد المراجع في الحصول على أكبر إثبات ممكن أو دليل موضوعي يقتنع به لغرض تكوين رأيه النهائي ، وإعداد تقريره 
  .الفني عن القوائم المالية التي يقوم بمراجعتها ، كما أن القرينة هي المفتاح للحقيقة

  
  

استنباط المراجع نتيجة من أمر ʬبت أو من حقيقة أو جملة من : " القرينة في المراجعة كما يلي و على ذلك فقد عرفت 
  " .حقائق تمكنه من استخلاص رأي في مسألة معينة و إقناعه ʪلإفصاح على هذا الرأي 

  

                                                
 -   سين قاسي ، مرجع سبق ذكره ، صʮ39 . 
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ءات و الاعتقادات تلك الأسس و الأساليب التي تساعد في تحويل الادعا: " فيمكن تعريفها Ĕϥا  أدلة الإثباتأما 
و يلجأ المراجع إلى جمع أكبر عدد ممكن من القرائن في الحالات المستعصية يستعيض đا " المزعومة على افتراضات مثبتة 

  .عن دليل الإثبات القاطع 
ث من و قد نص المعيار الثال يتكون معظم عمل المراجع من جمع أدلة و قرائن الإثبات حتى يتوصل إلى تكوين رأيه الفني،

يجب الحصول على قدر واف من أدلة الإثبات أو قرائن المراجعة : " معايير العمل الميداني و المتعارف عليها على ما يلي
عن طريق الفحص المستندي و الملاحظة و المراجعة و المصادقات و غيرها كأساس سليم لإبداء الرأي في القوائم المالية 

 .ً" تحت المراجعة
  

  : بات و قرائنهأنواع أدلة الإث
  : هناك العديد من أنواع أدلة الإثبات و قرائنها في التدقيق و أهمها 

  :  ـ الوجود الفعلي  1
يعد الوجود الفعلي من أهم القرائن و الأدلة التي يعتمد عليها المراجع عند القيام بفحص عناصر المركز المالي ، مع الأخذ 

يس معناه الملكية و بناءا على ذلك فإن الجرد الفعلي للخزينة يجب أن يطابق بعين الاعتبار أن الوجود الفعلي للأصول ل
المبالغ الموجودة ʪلخزينة مع رصيد حساب الصندوق و أيضا فإن تطابق أرصدة دفاتر حساʪت المخازن مع قوائم جرد 

و هكذا لجميع الأصول  ،...و السلع و المواد و اللوازم و كذلك المنتوجات النصف مصنعة و ʫمة الصنع البضاعة 
   و الملموسة  خاصة الثابتة

  

  :  ـ المستندات المختلفة المؤيدة المثبتة في الدفاتر  2
  :المستند من أكثر أنواع الأدلة و القرائن التي يعتمد عليها المراجع في عمله و هي ثلاثة أنواع  يعتبر

 

  .لشراء مثلا و المستعملة داخله كفواتير ا الكيانأ ـ مستندات معدة خارج 
  .  إلخ ... و مستعملة خارجه كفواتير البيع و إيصالات و القبض  الكيانب ـ مستندات معدة داخل 

  .كالدفاتر المحاسبية على اختلاف أنواعها الكيانجـ ـ مستندات معدة و مستعملة داخل 
  

 الكيانالمستندات الآتية من خارج  وتتدرج المستندات في درجة الاعتماد عليها تنازليا حسب الترتيب السابق ، أي أن
حيث تزداد إمكانية الغش و التواطؤ في الحالة الأخيرة ، و يتركز عمل المراجع في  الكيانأقوى من تلك المعدة من قبل 

مراجعة المستندات على فحصها من النواحي الشكلية و القانونية و الموضوعية ، و يجب أن يظل يقظا لأن ʪستطاعة أي 
  .ر المستندات و التواقيع شخص تزوي

 
  : الكيانـ الإقرارات الكتابية التي يتحصل عليها المراجع من خارج  3

، للحكم على صحة أرصدة حساʪت  الكيانو هي الإقرارات الكتابية من الأدلة التي يحصل عليها المراجع من خارج 
 .المدينين و التأكد منها كما هي مدونة ʪلدفاتر ، و التي تفيد موافقتهم على هذه الأرصدة 
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  : الكيانـ الشهادات التي يتحصل علها المراجع من إدارة  4
ل يحتاج إلى قرار من و يستعمل هذا الدليل إذا ما صادف المراجع أمورا أو مسائلا لا يستطيع الحكم عليها بنفسه ب

الإدارة حول ذلك لتأييد ما هو وارد ʪلسجلات من بياʭت ، و من الأمثلة عليها شهادة الأصول الثابتة و شهادة جرد 
 .مستقبلا  الكيانبعض الموجودات و شهادة ʪلمسؤوليات العرضية التي قد يلتزم đا 

  

  :  ـ  وجود نظام سليم للرقابة الداخلية  5
راقبة السليم يتيح للمراجع إلى منع حدوث الأخطاء ، وإلى اكتشافها أثناء عملية المراجعة ، و وجود النظام في إن نظام الم

كثيرة ، قد وضعت نظاما للرقابة الداخلية و لكنها   كياʭتحد ذاته ليس كافيا بل يجب أن يكون النظام منفذا ، فهناك  
و العودة إلى الروتين ، و على هذا فإن المراجع لا يكتفي بفحص تخطيط لا تطبق لأن الموظفين يجدون فيه تعطيلا للعمل 

وإلى جانب هذا فعليه أن يقرر ما إذا كان النظام  النظام بل عليه أن يرى إذا كان النظام مطبقا فعلا كما هو موضوع،
  .الكيانسليما في ضوء ظرف 

  

  : و السجلات ـ الدقة المحاسبية و الفنية للعمليات المقيدة في الدفاتر  6
تعتبر الدقة المحاسبية و الفنية للعمليات المقيدة في الدفاتر و السجلات قرينة و دليلا على صحة العمليات و دقة 

ذلك يتحقق من خلال رجوع المراجع إلى العمليات المسجلة في الدفاتر و المستندات و دفاتر الأستاذ و  و البياʭت،
  .يةو الكشوف التحليل موازين المراجعة

الطرح، الضرب أو القسمة و لكي  وكما سبق فإن هناك احتمالات كثيرة للخطأ الحسابي عند إجراءات عملية الجمع،
يبرهن المراجع على صحة العمليات الحسابية يجب أن يعيد إجراء هذه العمليات ليتحقق من نتيجتها و صحة هذه 

عتبر دليلا بحد ذاته على انتظام الدفاتر و السجلات من هذه النتيجة ، و من هنا نجد أن استعمال الآلات المحاسبية ي
  .الناحية تماما كاعتبار وجود نظام سليم للرقابة الداخلية دليلا من أدلة الإثبات 

  

  :  ـ نتائج تتبع العمليات التالية لتاريخ إقفال الحساʪت 7
، و هذا يستغرق على الأقل فترة من شهرين  للكيان كما كان عمل المراجع يبدأ بعد إعداد المركز المالي و نتائج الأعمال

، و خلال هذه المدة اللاحقة قد تحدث  بعد لإختتام السنة المالية التي تصادف إختتام السنة المدنية  ثلاثة شهور )3(إلى 
عمال التي بعض العمليات التي قد تكون دليل إثبات على صحة أو خطأ بعض العناصر الخاصة ʪلمركز المالي و نتيجة الأ

بزʮدة رقم المبيعات و ʪلتالي تضخم الأرʪح ، ثم تقوم في بداية العام  الكيانقيام  –على سبيل المثال  –يفحصها المراجع 
 .الجديد ϵثبات رد هذه المبيعات ، و تلجأ إلى هذا الإجراء لإظهار الأرʪح الصورية لتخفي سوء إدارēا 

   القرائن العوامل المؤثرة في كمية الأدلة و

                                                
   IBID , p 41 .  
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على المراجع أن يقوم بجمع أكبر قدر ممكن من أدلة الإثبات و قرائنه لتبرير رأيه الذي يضمنه التقرير ، و هو مضطر إلى 
  : الإكثار أو الإقلال من كمية الأدلة و القرائن تقوده في ذلك عوامل عدة أهمها 

 

  : ـ تكلفة الحصول على الدليل أو القرينة 1
سي لأن على المراجع أن يوازن دوما بين المنفعة المتوخاة من جهة ، و عامل التكلفة جهدا و مالا من و التناسب هنا عك

جهة أخرى ، فإذا فاقت التكلفة المنفعة أو الفائدة الموجودة من الحصول على الدليل أو القرينة ، عليه أن يعتمد على 
فة يؤخذ في الاعتبار عند المقارنة بين عدد من الأدلة الحصول على بدائل أقل تكلفة ، و هكذا نجد أن موضوع التكل

 . تتفاوت في كلفة الحصول عليها و تتفق في الأعراض التي تحققها 
  

  :ـ الأهمية النسبية للعنصر الذي يقوم المراجع بفحصه  2
ت الأهمية النسبية لبند إن كمية الأدلة و القرائن تتناسب طردʮ مع الأهمية النسبية للعنصر موضوع المراجعة ، فكلما زاد
  .معين يقوم المراجع بجمع أكبر قدر ممكن من القرائن لتدعيم رأيه حول صحة ذلك البند أو العنصر 

و المقصود ϥهمية العنصر النسبية قيمة ذلك العنصر ʪلمقارنة مع العناصر الأخرى المحتواة في القوائم المالية ، و ليس كبر أو 
 .صغر العنصر بصورة مطلقة 

  

  : الرقابة الداخلية  نظامـ درجة كفاية و دقة  3
مر معنا أن وجود نظام رقابة سليم يعتبر دليلا على انتظام الدفاتر و السجلات ، و من هنا جاء تحديد نطاق عملية 

لما الاختبارات اعتماد على درجة متانة الرقابة الداخلية المستعملة، فكلما كانت الأنظمة المطبقة سليمة و دقيقة ك
 .انعكس ذلك سلبا على كمية الأدلة و مقدار الاختبارات و حجم العينات 

  

  :ـ درجة الخطر التي يتعرض لها العنصر موضوع الفحص 4
فكلما كانت احتمالات تعرض العنصر موضوع المراجعة للاختلاسات و التلاعب كلما كان على المراجع أن يجمع أكبر  

و أن عينات الذمم أكبر من غيرها نسبيا  للنقدية، ةكون كاملتمن هنا نجد أن المراجعة و  كمية ممكنة من الأدلة و القرائن،
ليست متساوية في  الكيانلأن هذه العناصر بطبيعتها أكثر عرضة للتلاعب من غيرها ، فكل العناصر الموجودة في 
اختلاسها ـ مثل النقدية أو تعرضها للتلاعب أو السرقة أو الخطأ، حيث يوجد بعض الأصول المتداولة التي يسهل 

  .بدرجة أكبر من الأصول الثابتةنجدها في حين , البضاعة
  
  : احتمال Ϧخر نتائج المراجعةـ  5

حيث توجد ضغوط معينة على وقت المراجع ، و هذه الضغوط مصدرها زʮدة حجم العينة ، و مثل هذا الضغط قد 
  . لمصادقات المراجع مثلا الكيانقية لرد المتعاملين مع يخفض في حجم أو في وقت المراجعة ،و ذلك كنتيجة منط
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  حجية الأدلة و القرائن
ها و المفاضلة بينها إلى تقدير المراجع و حكمه الشخصي ييعود أمر تقدير حجية القرائن و الأدلة و درجة الاعتماد عل

ها و درجة الاعتماد عليها ، كان لابد من المبني على خبرته و مهارته في مهنته ، و بما أن الأدلة تتفاوت من حيث حجيت
  .وضع أسس معينة مبنية على الاعتبارات التالية للمفاضلة بين الأدلة

  

إن لكل دليل إثبات وسيلة  :ـ صلاحـية الوسيلة أو الأسلوب الفني الـذي يتبع في الحصول على القـرينة أو دلـيل الإثبات 1
ود الفعلي يستلزم الجرد الفعلي،والإقرارات الخارجية تستوجب المصادقات فنية مناسبة لحجمه و الحصول عليه ، فالوج

  ولكل أسلوب أحكامه و قواعده التي إذا لم تراع فقد الدليل الذي يحصل عليه المراجع حجيته .إلخ ...
 .و قوته

  

يرها لصعوبة التواطؤ ، اعتمادا من غ من مصادر خارجية أكثر ثقة و تتقاشسبق أن بينا القرائن الم :مصدر القرينة ـ  2
 .الغش و التزوير 

  

ـــعــيــبــط .3 إيجابية ذاتية ، فالقرائن الإيجابية أقوى في حجيتها لأĔا لا تحتمل التأويل و : هناك نوعان من القرائن  :ة القرائنـ
الغير و المستندات  لا تعتمد على التفسير الشخصي و الاستنباط ، و من الأمثلة عليها الوجود الفعلي و الإقرارات من

القانونية الصحيحة ، أما القرائن الذاتية فهي التي ترتكز على الاجتهاد و التفسير الشخصي من قبل المدقق كتلك التي 
 . يحصل عليها نتيجة الاستفسارات التي يقوم đا عند فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية للوحدة تحت المراجعة
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  :بية في الجزائر المراجعة المالية و المحاس – 6
  

فقد كانت هذه المهنة ,  أو اĐاورة الجزائر في مجال تنظيم مهنة المراجعة و المحاسبة إذا ما قورنت ʪلدول المتقدمة Ϧخرت
, محاسب معتمد(  الذي قام ϵصدار تشريعات و أحكام متعلقة ʪلمهن الثلاثة 08 – 91غير منظمة إلى أن جاء القانون 

التشريعات التي نظمت هذه المهنة على ʫريخ مهنة المراجعة و  ما يليسنعرض في )ير محاسب خب,محافظ حساʪت 
زت مهنة محافظة الحساʪت في الوطن  ّ   .حسب صدورها و إعطاء الخصائص التي مي

  

  :1988 قبل الحساʪت حافظةـم مهنة
المتعلق  31/12/1969المؤرخ في  107-69بواسطة الأمر رقم  1970في سنة  56لقد تم تكريس مراقبة الشركات الوطنية

يكلف وزير المكلف ʪلمالية و التخطيط بتعيين المحافظين : " يلي منه ما 39حيث جاء في المادة  1970بقانون المالية لسنة 
للحساʪت في الشركات الوطنية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي و التجاري، وفي الشركات التي تملك فيها 

  ".و نزاهة حساēʪا و تحليل حالتها الأصولية و الخصومية  انتظاميةة أو هيئة عامة حصة في رأسمالها بغية ضمان الدول
  

تم تحديد واجبات ومهام محافظي الحساʪت في المؤسسات العمومية وشبه  16/11/1970المؤرخ في  173-70وفي المرسوم 
للتسيير في هذه المؤسسات، مسندا مهمة محافظي  ةدائم ةا مراقبحافظة الحساʪت بصفتهــالعمومية، وقد كرس النص م

  :الذين يتم تعيينهم من قبل وزير المالية من بين: الحساʪت في مادته الأولى إلى موظفي الدولة 

  .مراقبون عامون للمالية  -
  .مراقبو المالية  -
  .مفتشون ماليون  -
 موظفون مؤهلون من وزارة المالية بصفة استثنائية  -

  

في الدولة، يخضع في  يممو ين مما سبق أن محافظ الحساʪت في شركات القطاع العام و شبه العام اعتبر كموظف عيتب
تعيينه و ترقيته و علاوته لقوانين الدولة، وهذا الوضع ينسجم في الواقع مع التوجه الاقتصادي الذي كان سائدا آنذاك 

  :الحساʪت و المتمثلة في فظيالمحا في المهام الموكلة و المتمثل في نمط التسيير الموجه، والذي تكرس أيض

المراقبة البعدية لشروط إنجاز العمليات التي من شأĔا أن تكون لها انعكاسات اقتصادية و مالية، مباشرة و غير  -
  .مباشرة، على تسيير الهيئة موضوع المراجعة 

  .سة، وفقا لمقتضيات الخطةمتابعة تنفيذ الحساʪت، الموازʭت أو الكشوف التقديرية للمؤس -
  .فحص شروط تطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية ذات الانعكاسات الاقتصادية أو المالية -
  .ضمان انتظام و نزاهة الجرد و حساʪت النتائج المتضمنة في المحاسبة العامة و المحاسبة التحليلية لكل مؤسسة  -

                                                
56 N-E Saadi et A . Mazouz – La Pratique de Commissariat aux Comptes en Algérie –édition SNC – P : 27 -  
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انتظام و نزاهة المعلومات المحاسبية، إذ ينبغي أن تبرز أيضا أخطاء فمهمة محافظ الحساʪت هنا لا تنحصر في تقييم 
التسيير، وتقيم نوعية التسيير المالي و التجاري للهيئة التي تمت مراجعتها، وهو ما يتنافى مع المهام الموكلة لمحافظ 

  .الحساʪت على الصعيد الدولي

  :يلي مما تميزت به هذه المرحلة أيضا نجد ما

لمــوظفين المــؤهلين لممارســة هــذه المهنــة ممــا أدى إلى تــراكم الأعمــال الموكلــة لكــل مــنهم مــن جهــة ، وعــدم عــدم كفايــة ا -
القدرة على ضمان المراجعة بفعل تزايد عدد الشركات الوطنية و تنامي حجمها من جهة ʬنية ، واسـتخدام أشـخاص 

  .أقل كفاءة
د محـافظ الحسـاʪت شخصـا مهنيـا مسـتقلا لـه قواعـد و معـايير الإدارة هي التي تحـدد معـايير الـدخول إلى المهنـة، إذ يعـ -

  .تحكمه 
إعادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات الوطنية في مطلع الثمانينيات أدى زʮدة معتبرة في عدد المؤسسات الوطنية، 

لمؤسسات منها مجلس المحاسبة دعا إلى الأخذ بمبدأ التعددية في وظيفة المراقبة و ترجم ذلك ϵنشاء عدة هيئات لمراقبة ا
ة التي تستفيد من المساعدة المالية للدولة و الذي أنشئ بمقتضى وميالذي أوكلت إليه صلاحية رقابة المؤسسات العم

             وضمنيا مرسوم  107-69من الأمر  39والذي ألغى صراحة المادة   01/03/1980المؤرخ في  05-80القانون رقم 
 Đ57لس المحاسبة 05 – 80محافظة الحساʪت و المشار إليهما أعلاه حيث أعطى القانون ـــالخاص ب 173 -70

الاختصاص الإداري و القضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات و المرافق و المؤسسات و الهيئات التي تسير الأموال 
  .  القانوني  أو شكلها العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها 

المتعلق  21- 84نه أصبحت مهنة محافظة الحساʪت تعيش في فراغ قانوني حتى أعيد إليها الاعتبار بموجب الأمر رقم و م
  .لكن المرسوم التنفيذي لم يظهر إلى الوجود أبدا  1985بقانون المالية لسنة 

  :1988 بعد الحساʪت حافظةــم

التنموية التي اتبعتها الجزائر  الإستراتيجيةعيان عدم نجاح بعد الصدمة البترولية التي أصابت أسعار البترول بدأ لل
وانكشفت عيوب و أساليب تسيير الاقتصاد الوطني، وبدأ التفكير جدʮ في إعادة النظر في نمط التسيير المخطط 
شكلا ومضموʭ، وهكذا أصبحت المؤسسة العمومية الإقتصادية مؤسسة تخضع للقانون التجاري، وϦخذ في الغالب 

كل شركة ʪلأسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة، ومن ثمة يمكن أن تخضع للإفلاس إذا تعرضت لعسر مالي، وقد ش
ترتب على ذلك ضرورة إعادة النظر في وظيفة الرقابة من خلال التخلي عن مفهوم تعدد الرقابة و العودة ʬنية لصالح 

  :اختصاص مجلس المحاسبة برقابة 58نة محافظة الحساʪت و انحصر مجالالفعالية و النوعية ، مما يعني إعادة الاعتبار لمه

                                                
   غير منشورة صادرة عن مجلس المحاسبة مجلة" مجلس المحاسبة "  57
  يتعلق بمجلس المحاسبة 1995 يوليو 17لـ  الموافق 1416 عام صفر 19ي ف مؤرخ 20 – 95 رقم حسب الأمر 58
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مصالح الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسـات و المرافـق و الهيئـات العموميـة ʪخـتلاف أنواعهـا الـتي تسـري عليهـا  -
  .قواعد المحاسبة العمومية 

ــة الــتي تمــارس نشــاطا صــناعيا أو المرافــق العموميــة ذات الطــابع الصــناعي و التجــاري و المؤسســات و اله - يئــات العمومي
  .تجارʮ أو ماليا و التي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية 

تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشـركات أو الهيئـات مهمـا يكـن وضـعها القـانوني الـتي تملـك فيهـا الدولـة أو  -
  .لمرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزء من رأسمالها الاجتماعيالجماعات الإقليمية أو ا

  .الهيئات التي تسير النظم الإجبارية للتأمين و حماية الإجتماعيين  -
إستعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية أو كل هيئة أخـرى خاضـعة  -

  .لرقابة مجلس المحاسبة 
إستعمال الموارد التي تجمعها الهيئات التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجـل دعـم القضـاʮ الإنسـانية أو الإجتماعيـة  -

 .     أو العلمية أو التربوية أو الثقافية 
    

  : الخصائص المهنية و المعنوية لمحافظة الحساʪت
  

     Moralité et Compétence  : المؤهلات .1
  :  يمكن ترجمتها ʪلتكوين النظري و التطبيقي حيث تشمل المعرفة في ثلاث مجلات أساسية المؤهلات و التي

  

  .معرفة معمقة في المحاسبة و التمكن الكبير ʪلتنظيم المحاسبي و تقنيات المراجعة -
معــارف في الاقتصــاد العــام و المؤسســات الــتي تســاعده علــى فهــم المؤسســة جيــدا لــيس فقــط مــن الناحيــة  -

  .ة و لكن على مستوى أنظمتها و تنظيمها، مسيريها ، و محيطها الخارجيالمحاسبي
معــارف كافيــة في قــانون الأعمــال حــتى يعــرف حــدود مهمتــه و مســئولياته مــن جهــة، و التــدقيق العميــق في  -

  .الجانب القانوني و التشريعي للمؤسسة و مدى Ϧثيره على صحة و انتظامية القوائم المالية 
  

معمقة في القـانون التجـاري، التشـريعات الضـريبية، القـانون الجنـائي المطبـق علـى رفة مع ن تتوفر في المراجعنستنتج مما سبق أ
  .الأعمال التجارية و معرفة القانون المدني 

       

  Indépendance : )التنافي ( الاستقلالية .2
ية كاملـة اتجـاه هيئـات المؤسسـة الموضـوعة من أجـل الأداء الجيـد و الكامـل لمحـافظ الحسـاʪت يجـب عبيـه أن يتمتـع ʪسـتقلال

عدة المشرع الجزائري من أجل الحفاظ على هذه الميزة أصدر  .تحت رقابته و الابتعاد عن أي حالة تؤثر على حكمه المحايد 
من القانون التجـاري المعـدل ، تلخـص حـالات التنـافي الـتي لا يمكـن أن ) 6(مكرر  715فبموجب المادة . نصوص قانونية

أزواج الأشـخاص ʺ: مـن أهـم مـا ذكـر هـو ,  فيها محـافظ الحسـاʪت في المؤسسـة موضـوع المراقبـة و الـتي سـنراها لاحقـايعبن
  ، ʺالذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحساʪت أجرة أو مرتبا 
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  :ما يلي و حتى يتمكن محافظ الحساʪت من الحفاظ على استقلاليته المادية و المعنوية يجب احترام 
  

  ، قبول عدد الوكالات وما يتناسب مع مؤهلاته و إمكانيات مكتبه  
 ، الاختيار الأمثل لمساعديه  
 ، المساهمة الشخصية في كل مراحل المهمة  
  ملتقيات، الاشتراك في مجلات اختصاصه، محاضرات (التحسين الدائم لمعارفه و مساعديه……(  
 ، توزيع المهام على أعضاء مكتبه 
 وصيات مجلس المنظمة الوطنية بشأن المعايير التقنية و المهنيةاحترام ت.  

  

غاب دور مراجعة الحساʪت في الجزائر نظرا لاحتكار الدولة للحياة الاقتصادية وكذا إعطاء مجلس المحاسبة حيزا كبيرا من 
لق ʪلقانون التوجيهي المتع 01- 88المسؤولية في مجال الرقابة على المؤسسات الاقتصادية إلى غاية صدور القانون 

للمؤسسات الاقتصادية العمومية، حيث تحررت المؤسسات من القيود المفروضة عليها وأصبحت تخضع للقانون التجاري 
وصار ʪلإمكان التحول إلى شركات مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وإمكانية خضوعها للإفلاس والتصفية مما 

  .ها عن طريق المختصين من محافظي حساʪت وخبراء محاسبةاستدعى ʪلضرورة القيام بمراجعت

المنظم لمهنة الخبير  08-91منعرجا حاسما في ʫريخ مراجعة الحساʪت في الجزائر حيث تم صدور قانون  1991وتعتبر سنة 
، )ONECC(المحاسبي، محافظي الحساʪت والمحاسبين المعتمدين وتم جمعهم في هيئة واحدة مستقلة وهي المصف الوطني 

وأصبحت بذلك مهنة حرة مفتوحة لجميع من تتحقق فيه الشروط الواردة في هذا القانون، ودون الرجوع إلى الوزارة الوصية 
حيث اقتصرت المهنة قبل إصدار هذا القانون على المراقبين الماليين التابعين للوزارة المالية، وبذلك تحقق أحد أهم الشروط 

  .الخارجية وهي الاستقلالية في ممارسة مهنة المراجعة

تطورات ملموسة، والتي جاءت في إطار تدعيم المهنة وتنظيمها وتوسيع نطاق  2009و 1991عموما عرفت الفترة مابين 
  :الهيئات والمؤسسات التي تخضع إلى المراجعة ومن أهمها ما يلي

  ت والمح 08- 91إصدار القانونʪهذا القانون عرف : اسبين المعتمدينالمنظم لمهنة خبير المحاسبة، محافظي الحسا
تعديلات وإضافات في شروط الالتحاق ʪلمهنة عبر العديد من المراسيم  والقرارات، من بينها القرار المؤرخ في 

سمح لحامليها تالتي  و الشهاداتالمتضمن تحديد المناصب  24/03/1999وكذا القرار المؤرخ في  28/03/1998
 السابقة وشرط الخبرة المهنية؛  الالتحاق ʪلمهن الثلاثة

  ت والمحاسبين المعتمدينʪ12 فيمؤرخ  08-91القانون رقم (إنشاء مصف وطني للخبراء المحاسبين، محافظي الحسا 
 ؛)، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحساʪت والمحاسب المعتمد1991أبريل  27لـالموافق  1411شوال 

 ت والمحاسبين المعتمدين إنشاء مجلس النقابة الوطنية لʪالمرسوم التنفيذي رقم (لخبراء المحاسبين، محافظي الحسا
 ؛  ) 13/01/1992المؤرخ في  92-20
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 ت عن طريق سلم خاصʪنوفمبر  7 الموافق لـ 1415جمادى الثانية 3 المؤرخ فيالقرار ( تحديد أتعاب محافظي الحسا
 ؛)المتعلق بسلم أتعاب محافظ الحساʪت 1994

 لس الوطني للمحاسبةإنشاĐء ا)CNC ( وهو مجلس استشاري لدى وزارة المالية يعنى بشؤون البحث والتطوير
 ؛)25/09/1996المؤرخ في  318-96المرسوم التنفيذي رقم (والمعايرة في مهنة المحاسبة 

  ؛)15/04/1996المؤرخ في  136-96المرسوم التنفيذي رقم (إصدار قانون أخلاقيات مهنة المراجعة والمحاسبة 

  تʪالمؤرخ في  431- 96المرسوم التنفيذي : من بينها(توسيع نطاق الهيئات والمؤسسات الخاضعة لمحافظة الحسا
 ).27 -96الأمر 10/01/2001المؤرخ في  351-01، المرسوم التنفيذي رقم 30/11/1996

 

    01- 10مهنة المراجعة الخارجية في ظل القانون 
تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، وتفكيك المنظمة الوحيدة التي كانت تمثل الناشطين في هذا قررت الحكومة إعادة هيكلة 

الصادر  08/  91القطاع، في محاولة من وزارة المالية لاسترجاع الكثير من الصلاحيات التي فقدēا بعد صدور القانون رقم 
يتعلق بمهن  2010يونيو  29لـ الموافق 1431رجب  16 مؤرخ في 01-10رقم  وبناءا عليه تم إصدار القانون. 1991في سنة 

وكذا المراسيم التنفيذية المتعلقة به وϩتي هذا القانون بعد مدة قليلة  الخبير المحاسب، ومحافظ الحساʪت والمحاسب المعتمد
  : ا هذا القانون نذكر ما يليومن بين التدابير الرئيسية التي جاء SCF( ،đ(من اعتماد الجزائر للنظام المحاسبي المالي الجديد 

 الفصل بين المهن الثلاث عن طريق إنشاء ثلاثة أصناف مهنية وهي:  
  الوطنية للخبراء المحاسبين؛مصفى  
 ت؛ʪالغرفة الوطنية لمحافظي الحسا  
 المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. 
 لĐس الوطني للمحاسبة  وعن طريق تعيين ممارسة وزير المالية للوصاية على هذه الهيئات المهنية عن طريق ا

  ممثليه لدى مختلف مجالس المهنيين؛
 منح الاعتماد لممارسة المهنة الذي يصبح من صلاحيات وزير المالية؛ 
 ت والمحاسبين المعتمدين تخول إلى وزير المالية؛ʪمراقبة النوعية المهنية والتقنية لأعمال الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسا 
 بعة لوزارة المالية والتكفل التكفل بʫ ت من طرف مؤسسة تعليم مختصةʪتكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسا

 .بتكوين المحاسبين المعتمدين من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني
 

ة وجودة الأداء المهني وكذا المراسيم التنفيذية هو إنشاء لجنة لمراقبة نوعي 01-10ومن بين أهم ما جاء به القانون 
  : للمراجعين حيث يتمثل دورها في ما يلي

  

 الخدمات؛ نوعية مجال في العمل طرق إعداد  
 النوعية؛  مجال  في  النصوص التنظيمية  مشاريع  واقتراح  الآراء  إبداء  
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 المحاسبة؛ الموكلة لمهنيي  التدقيق  نوعية  ضمان 
 لمكاتب وتسييرها؛ا  تنظيم  كيفيات  تتضمن  معايير  إعداد  
 المكاتب؛ خدمات مراقبة نوعية بضمان تسمح التي التدابير إعداد 
 الاستقلالية والأخلاقيات؛ قواعد احترام مدى متابعة ضمان  
 رينلمخا المراقبينقائمة   عدادإʫ  النوعية؛  مراقبة  مهام  ضمان  أجل  من بين المهنيين من 
 ا التحلي على المهنيين يجب التي والتصرفات شغال والأخلاقياتللأ التقنية النوعية حول ملتقيات نظيمتđ مجال في 

  .الزʪئن مع والعلاقات الاستشارة
 

  تنظيم مهنة المراجعة في الجزائر
كان يعتبر العمود الفقري لمهنة المراجعة    08-  91 القانونرغم تعدد المراسيم والقوانين المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر فإن 

من الجريدة الرسمية لسنة  07والمراسيم التنظيمية الواردة في العدد  01-10الجزائر، إلى غاية صدور القانـون الجديد  في
  .، حيث ألغت بعض مواد المرسوم السابق وحافظت على بعض المواد في انتظار المراسيم التكميلية الأخرى2011

  )روط، الكفاءاتتعاريف، الش( ماهية المراجع الخارجي في الجزائر .1
ومن بعده  08-91حدد المشرع الجزائري ثلاث أشخاص يعنون بمهنة المراجعة والمحاسبة في الجزائر، حيث نص القانون 

  .الخبير المحاسبي  محافظ الحساʪت، المحاسب المعتمد : على ثلاث مهن متعلقة ʪلمراجعة والمحاسبة وهي 01-10القانون 

  ةأشخاص المراجعة الخارجي .1.1
  ) محافظ الحساʪت(والمراجع القانوني ) الخبير المحاسبي(نميز بين نوعين من المراجعين في الجزائر هما المراجع التعاقدي 

  ) الخبير المحاسبي(المراجع التعاقدي  -
ة كل شخص يمارس بصف: " على أنـه يعتبر خبيرا محاسبيا في مفهوم هذا القـانون 01- 10من المرسوم  18نصـت المادة 

عادية ʪسمه الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة تنظيم وفحص وتقويم وتحليل المحاسبة ومختلف أنواع الحساʪت للمؤسسات 
 كما يقوم بمسك و. والهيئات في الحالات التي ينص عليها القانون والتي تكلفه đذه المهمة بصفة تعاقدية لخبرة الحساʪت

  "بة المؤسسات والهيئات التي لا يربطه đا عقد عملتجميع محاس مراقبة و ضبط و فتح و مركزة و

  )محافظ الحساʪت(المراجع القانوني  -
كل شخص يمارس بصفة عادية ʪسمه الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة : "يعد محافظ الحساʪت في مفهوم هذا القانون

  ". ع المعمول بهالمصادقة على صحة حساʪت الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشري
  شركات الخبرة المحاسبية ومحافظة الحساʪت -

يمكن للمهنيين المسجلين المعتمدين أن يقوموا ϵنشاء شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة   أو شركات مدنية 
  : أو تجمعات ذات منفعة مشتركة بشرط 
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 أن يحمل جميع الشركاء الجنسية الجزائرية؛ 
  لنسبة لشركات الخبرة المحاسبية أو صفة (الشركاء على الأقل صفة واحدة  )2/3(أن يحمل ثلثʪ صفة خبير محاسبي

وكذا إلزامية امتلاكهم ) محافظ حساʪت ʪلنسبة لشركات محافظة الحساʪت أو محاسب معتمد ʪلنسبة لشركات المحاسبة
 لثلثي رأس المال؛

  أن يكون حاملا لشهادة جامعية لها صلة  الجنسية الجزائرية و أن يكون حاصلا على )1/3(يشترط في الشريك الباقي
 مباشرة أو غير مباشرة ʪلمهنة كالاقتصاديين أو القانونيين؛ 

  من  )1/4(الربع ) كالاقتصاديين والقانونين(في الشركات المدنية لا يتجاوز عدد الشركاء الغير حاصلين على اعتماد
 العدد الإجمالي للشركاء؛ 

 دف الē ت أو محاسب معتمد؛أنʪشركة إلى ممارسة مهنة خبير محاسبي أو محافظ حسا 
 بعة بصفة مباشرة لأي شخص أو تجمع مصلحة؛ʫ أن لا تكون 
  أن لا تمتلك مساهمـات مالية في المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو البنـكية أو في الشركات المدنية ماعدا

 . هنة المراجعة أو المحاسبةالشركات التي يرتبط نشاطها بم
  شروط الالتحاق ʪلمهنة. 2.1
  الشروط العامة -
  :  هي كما يلي الشروط العامة للالتحاق ʪلمهنة و 01- 10حدد القانون  

 أن يكون جزائري الجنسية؛ -1
 أن يحوز على شهادة لممارسة المهنة؛ -2
 أن يتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية؛ -3
 حقه حكم ʪرتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة؛ أن لا يكون قد صدر في -4
 أن يكون معتمدا من الوزير المكلف ʪلمالية ومنتسبا لأحد الهيئات الثلاث المنظمة للمهنة؛ -5
 أن يؤدي اليمين المنصوص عليه أمام اĐلس القضائي المختص إقليميا لمحل تواجد المكتب؛ -6
 ).ية المحل أو عقد إيجارإثبات عقد ملك(ضرورة وجود عنوان مهني خاص  -7

 

  تعيين، موانع تعيين وعزل المراجع الخارجي في الجزائر .3.1
  تعيين المراجع الخارجي وعهدته -

تعيين محافظ في حين يتم  01-10من المرسوم  ʪ20لنسبة للخبير المحاسبي تعتبر مهمته تعاقدية حسب ما جاء في المادة 
  :الحساʪت تحت الأشكال التالية
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 التأسيسية العامة الجمعية طريق عن ( الأساسي النّظام في يينالتع ( : 
ركة و ذلك حسب المادة  يتم تعيين المتعلق ʪلقانون التجاري  59 – 75من الأمر  610محافظ الحساʪت عند Ϧسيس الشّ

ّ القائمين ʪلإدارة الأ) :  08 – 93المرسوم التشريعي رقم (  600كما جاء كذلك في المادة  ولين أو أعضاء مجلس يعين
ها وتحرير على الأقل . "  ……واحد أو أكثر من مندوبي الحساʪت , المراقبة               وذلك عند تحرير الحصص العينية كلّ

ل يتم تعيين ) الأسهم( ʪلنسبة للحصص النقدية  % 25 ّ هذا ما يسمح بتكوين الجمعية العامة التأسيسية وفي محضرها الأو
 .ولين وتعيين محافظ أو محافظي الحساʪتالمديرين الأ

 المساهمين طريق عن التعيين: 
، يختاروا من بين المهنيين للمساهمين وذلك لمدة ثلاث سنوات يعين محافظ الحساʪت عن طريق الجمعية العامة العادية

من ) 4(مكرر715دة وذلك حسب ما جاءت به الما )المنظمة الوطنية لمحافظي الحساʪت(في المصف الوطني المسجلين 
  .القانون التجاري المعدل

الجهاز المؤهل المكلف ʪلمداولات  عين الجمعية العامة أوت :" التي تنص على أن)01-10(القانون  المادة منإضافة إلى 
  ".ةالغرفة الوطنيمن بين المحترفين المسجلين في جدول  ا كتابيا، وعلى أساس دفتر الشروطمحافظي الحساʪت بعد موافقته

على أن تعيين محافظ حساʪت جديد بعد انتهاء  2011يناير  27المؤرخ في  32- 11وقد نص المرسوم التنفيذي رقم 
مرات عدد محافظي الحساʪت المراد تعيينهم، ويتم  3عهدة المحافظ السابق يخضع لدفتر شروط، ولابد أن يتم استشارة 

. تجديد عهدة المحافظ لا يستلزم الأمر إعداد دفتر شروط جديدذلك عن طريق لجنة تقييم العروض، غير أنه في حال 
  .حيث تمتد عهدة محافظ الحساʪت لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية التجديد لمرة واحدة فقط

 المحكمة طريق عن التعيين :  
الحساʪت، أو في  وإذا لم يتم تعيين الجمعية العامة لمندوبي " : 4مكرر 715التعين عن طريق المحكمة نصت عليه المادة 

حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من مندوبي الحساʪت المعينين، يتم اللجوء إلى تعينهم أو استبدالهم بموجب أمر 
  ."لمديرينمن رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس ا

رأس مال  )1/10(هم أو عدة مساهمين يمثلون على الأقل عشر يجوز لمسا: " تنص على ما يلي  8مكرر 715والمادة 
ا على سبب مبرر، رفض مندوب أو مندوبي  ً ركات التي تلجأ علنية للادخار، أن يطلبوا من العدالة، وبناء الشركة في الشّ

ً للحساʪت و  ."الحساʪت الذين عينتهم الجمعية العامة ʪالعدالة مندو ّ يبقى هذا الأخير في وإذا تمت تلبية الطلب، تعين
نه الجمعية العامة ّ   . وظيفته حتى قدوم مندوب الحساʪت الذي تعي

  حالات التنافي والمنع من ممارسة مهنة المراجعة الخارجية -4.1
  

مكرر من القانون التجاري عدم إمكان تعين مراجع للحساʪت ʪلنسبة للأشخاص الذين  175جاء في أحكام المادة 
معينة، وذلك لضرورة الحفاظ على استقلالية وحياد المراجع الخارجي، و ʪلتالي فلا يمكن تعيين يكونون في وضعيات 

  : مراجع حساʪت في الوضعيات التالية
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  لإدارة، وأعضاء مجلس المديرين ومجلس مراقبةʪ ء والأصهار حتى الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمونʪالأقر
  الشركة؛
 لإدارة وأعضاʪ رأس مال الشركة أو  )10/1(و مجلس المراقبة للشركات التي تملك عشر أء مجلس المديرين القائمون

  رأس مال هذه الشركات؛ )10/1 (إذا كانت هذه الشركة نفسها تملك عشر 
  ت أجرا أو مرتبا، إما من القائمينʪأزواج الأشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسا

  ضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة؛ ʪلإدارة أو أع
  لإدارة أو أعضاء في مجلس الرقابة أو مجلس المديرين في أجلʪ سنوات ابتداء من  5الأشخاص الذين كانوا قائمين

  . ʫريخ إĔاء وظائفهم
  

  :هن التاليةعلى أن ممارسة مهنة مراجعة الحساʪت يعتبر متنافيا مع الم 01-10من القانون  64كما نصت المادة 

 لمعاملات التجارية والمهنية؛ʪ كل نشاط تجاري لاسيما في شكل وسيط أو وكيل مكلف 
 كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانوني؛ 
 كل عهدة إدارية أو العضوية في مجلس مراقبة المؤسسات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري. 
 ت والمحاسب المعتمد لدى نفس الشركة أو الهيئة؛الجمع بين ممارسة مهمة الخبير ومحافʪظ الحسا 
 كل عهدة برلمانية؛ 
 كل عهدة انتخابية في الهيئة التنفيذية للمجالس المحلية المنتخبة؛ 

  

للقيام بمهام ) في حالة شركة محافظة حساʪت  أو خبرة محاسبية(إضافة إلى ذلك يمنع تعيين مهنيين اثنين من نفس الشركة 
 . ساʪت لدى أي هيئة تعين مهنيين أو أكثر لمراقبة حساēʪامراجعة الح

  .في حين لا تتنافى مع ممارسة مهنة مراجعة الحساʪت القيام بمهام التعليم والبحث العلمي في مجال المحاسبة 
  

  :من نفس القانون مما يلي 65يمنع محافظ الحساʪت حسب نص المادة  و

  ت الشرʪكات التي يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛القيام مهنيا بمراقبة حسا 
 بة عن المسيرين؛ʭلمساهمة أو الإʪ عمال تسيير سواء بصفة مباشرة أوϥ القيام 
 قبول ولو بصفة مؤقتة، مهام المراقبة القبلية على أعمال التسيير؛ 
 عليها؛ قبول مهام التنظيم في محاسبة المؤسسة أو الهيئة المراقبة أو الإشراف 
 ا؛ēʪممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حسا 
 شغل منصب مأجور في الشركة أو الهيئة التي راقبها بعد أقل من ثلاث سنوات من انتهاء عهدته . 
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يازات أخرى وكذا استعمال كما يمنع المراجع الخارجي من البحث على الزʪئن بتخفيض الأتعاب أو منح تعويضات أو امت
  .  أي شكل من أشكال الإشهار لدى الجمهور

  

  :وعموما يتم عزل المراجع في الحالات التاليةعزل المراجع الخارجي      -5.1
 فقدان الأهلية المدنية؛ 
 لشرف؛ʪ حكم بجناية أو جريمة أخلاقية مخلة 
 لمسؤوليات المنوطة به؛ʪ القيام بتصرف مخل 
 شركة التي يراجعها؛إفشاء أسرار ال 
 القيام بتصرف يسيء للمهنة ولكرامة الزملاء. 

  

منهجية منذ قبول التوكيل  ىيجب أن تكون طريقة عمل محافظ الحساʪت حذرة وترتكز عل  :منهجية قبول التوكيل 
  .حتى إعداد تقرير مصادقة الحساʪت السنوية 

حافظ الحساʪت أن يمتنع من إبداء قبوله بسهولة وهذا قبل أن ـمى عند الاستشعار ʪلتوكيل قبل البدء في الوظيفة ، عل
  :يضع مسبقا بعض الاجتهادات حيز التنفيذ التي تسمح له بما يلي 

  .تجنب السقوط تحت طائلة التنافي و الممنوعات الشرعية و القانونية  -
  .التأكد من إمكانية القيام ʪلمهمة لاسيما الإمكانيات التقنية والبشرية لمكتبه  -
التأكد من أن التوكيل المقترح لا تشوبه مخالفات و من ثم تجنب الشركة المراقبة ، أخطار بطلان مداولات جمعيتها  -

  .للمساهمين 

أن هذه التوصية تدرس على ضوء القوانين و التنظيمات السارية المفعول ، الاجتهادات الدنيا لمحافظ الحساʪت  -
  . المهمةالبدء في  قبل قبول التوكيل و

   : التوكيل قبول

  :يجب علي محافظ الحساʪت قبل إبداء قبوله للتوكيل الذي يستشعر به ، أن يضع حيز التنفيذ الاجتهادات التالية 

يتأكــد محــافظ الحســاʪت ، مــن عــدم وقوعــه تحــت طائلــة التنــافي والممنوعــات الشــرعية والقانونيــة المنصــوص عليهــا ،  -1
المعـدل والمـتمم  25/04/1993المـؤرخ في  08– 93من المرسوم رقـم  15كرر م 715و  14مكرر  715لسيما في المواد 

 08-91مـــن القــــانون  47و  34و المتضـــمن القــــانون التجـــاري في المــــواد  26/09/75المــــؤرخ في  59-75للأمـــر رقـــم 
  افظ الحساʪت و المحاسب المعتمد و المتعلق بمهنة الخبير المحاسب و مح 27/04/91المؤرخ في 

افظ القائمـــة الحاليـــة للمتصـــرفين الإداريـــين أو أعضـــاء مجلـــس المـــديرين ومجلـــس الرقابـــة لشـــركة المراقبـــة و يطالـــب المحـــ  -2
  .الشركات المنسوبة وإذا اقتضى الأمر قائمة المساهمين ʪلأموال العينية 
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قـرار عزلـه لم  و في حالة استشعار بتبديل محافظ حساʪت معزول ، عليه أن يتأكد أمام الشـركة والزميـل المعـزول أن  -3
  .يكن تعسفيا 

  .عليه ʪلاستعلام لدي الشركة ϥسباب ذهاب سلفه  ,مةظللمنخرا آوفي حالة ماذا خلف عضوا   -4
وفي حالــة مــا إذا يخلــف محــافظ الحســاʪت الــذي رفــض تجديــد توكيلــه، عليــه الاتصــال ʪلزميــل المغــادر لاســتعلام عــن   -5

  .أسباب عدم قبول تجديد توكيله 
  .الحساʪت، أن يتأكد من أن كفاءات مكتبه تسمح له ʪلتكفل وبتنفيذ التوكيل بطريقة صحيحة يجب على محافظ  -6
  .سيما إزاء مسيري الشركة نه ϵمكانه تلبية مهمته ، بكل حرية لاأكما يجب عليه أيضا ، أن يتأكد من    -7

  : الوظيفة إلى الدخول

  :بعد تلبية الاجتهادات الأولية وقبول التوكيل 

افظ الحسـاʪت ، أن يتأكـد مـن شـرعية تعيينـه حسـب الحالـة مـن طـرف اĐلـس العـام العـادي أو اĐلـس مح ىيجب عل -8
إمــا إذا تم تعينــه مــن طــرف . التأسيســي و في حالــة حضــوره في اĐلــس التأسيســي الــذي يعينــه ، يمضــي القــوانين العامــة 

  .ضر للمجلس يدلي بقوله للشركة كتابيا قبول التوكيل إذا لم يح «مجلس عام عادي ، يمضى المحضر مع الملاحظة 
نـه لـيس في وضـعية التنـافي أفي كل أشكال التعيين ، يجب علي محافظ الحساʪت عند قبوله التوكيل ، الإعلان كتابيا   -9

  .ولا في حالة مخالفة شرعية أو تنظيميه 
في .مــة الوطنيــة بتعيينــه يجــب علــي محــافظ الحســاʪت ، أن يعلــم عــن طريــق رســالة مضــمونة مــع وصــل الإيــداع المنظ  -10

  .يوم التالية لقبوله التوكيل  15ظرف 
  :كما يذكر مسيري الشركة المراقبة إجراءات الإشهار القانونية المكلفين đا لا سيما    -11

  .يوما التالية عن طريق رسالة  15إعلام مجلس المنظمة الوطنية بتعيين محافظ في ظرف  -
  . دة الإعلاʭت الشرعية نشر تعيين محافظ أو تجديد توكيل في جري -

قبل البداية في تنفيذ التوكيل ، يجب علي محافظ الحساʪت أن يرسل إلى الشركة  المراقبة رسالة تشير إلى إجراءات -12
  :هذه الرسالة تشير إلى ما يلي . تطبيق توكيل محافظ الحساʪت 

  ، مسؤولية المهمة  
  ، المتدخلين  
 ، طرق العمل المستعملة  
 ل و الأجل القانونية التي يجب احترامها  ،فترات التدخ  
 ، الأجال القانونية  
  الأتعاب. 

  

عند تنفيذ توكيله ، يجب علي محافظ الحساʪت الذي تم تعيينه حديثا أن يتصل بسلفه للحصول على كل -13
  .معلومة تفيده في التكفل بتوكيله بطريقة صحيحة و شرعية
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  .يسهل لخلفه الدخول إلى الوظيفة وهذا عملا بمبدأ التضامن بين الزملاء يجب على محافظ الحساʪت المغادر، أن -14

وفي حالة تعدد محافظي الحساʪت يلتزم كل واحد من هؤلاء إحترام الإجراءات المشار إليها أعلاه و كأنه يتصرف -15
  .لمفرده 

    : القبول رفض حالة في خاصة إجتهادات

كفل بتوكيل أو يحاط علما بتعيينه ، رغم وقوعه تحت طائلة التنافي أو إذا تم إستشعار محافظ الحساʪت ʪلت-16
                   الممنوعات القانونية أو التنظيمية ، غليه ϵعلام الشركة بعدم اكتسابه للكفاءة القانونية لقبول هذا التوكيل

  .ن ʫريخ عمله đذا الأمر يوما م 15بواسطة رسالة مضمونة مع مثبت إستلام وهذا في ظرف ) رفض مبرر ( 

إذا لم يكن محافظ الحساʪت ، في حالة التنافي أو إمتناع قانوني أو تنظيمي ، يرفض قبول التوكيل ، عليه ʪتباع  -17
  .المشار إليها أعلاه  16الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 

مية ، عليه أيضا أن يطلب في رسالة رفضه ، و إذا سبق و إن قامت الشركة ϵجراءات الإشهار القانونية و التنظي -18
 .رفضه لقبول التوكيل  نشر

 

  جوانب تنظيمية لمهنة المراجعة الخارجية في الجزائر .2
لممارسة مهنة المراجعة الخارجية في الجزائر لابد أن يدرك المراجع الخارجي المهام المنوطة به وكذا الحقوق التي يتمتع đا 

đ ا، إضافة إلى المسؤوليات الملقاة على عاتقه والأتعاب التي يتلقاها نظير الخدمة التي يقدمها ما يجعله والواجبات التي يلتزم
  :وهو ما سنتطرق إليه بشيء من التفصيل فيما يلي يؤدي مهامه على أكمل وجه

  

  مهام، حقوق وواجبات المراجع الخارجي .1.2
  مهام المراجع الخارجي -

  : لجزائر ʪلمهام التاليةيضطلع محافظ الحساʪت في ا
  

  لنسبةʪ ت السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة المنصرمة وكذا الأمرʪن الحساϥ يشهد
 للوضعية المالية وممتلكات الشركات والهيئات؛

 ت السنوية ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه المʪسيرون للمساهمين يفحص صحة الحسا
 أو الشركاء أو حاملي الحصص؛

  يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من مجلس الإدارة ومجلس المديرين
 أو المسير؛
  لإدارʪ ة أو يقدر شروط إبرام الاتفاقيات بين الشركة التي يراقبها والمؤسسات والهيئات التي تكون فيها للقائمين

 المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
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  يعلم المسيرين والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة، بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه، ومن طبيعته أن يعرقل
 استمرار استغلال المؤسسة أو الهيئة؛

  اēت المدعمة والمدمجة وصورʪئق المحاسبية يصادق على صحة وانتظام الحساʬالصحيحة وذلك على أساس الو
 وتقرير محافظي الحساʪت لدى الفروع أو الكياʭت التابعة لنفس مركز القرار؛

 

  وواجبات المراجع الخارجي حقوق -2.2
  

يتمتع المراجع الخارجي بمجموعة من الحقوق التي تساعده على أداء مهامه على أكمل  :حقوق المراجع الخارجي -1
 :أهمها في ما يلي وجه وتتمثل

 

   ت والمراسلات والمحاضر وبصفة عامةʭحق الإطلاع في أي وقت وفي عين المكان على السجلات المحاسبية والمواز
 كل الوʬئق والكتاʪت التابعة للشركة أو الهيئة؛

 لإدارة والأعوان والتابعين للشركة أو الهيئة والقيام بʪ كل حق طلب توضيحات ومعلومات من القائمين
 التفتيشات التي يراها لازمة؛

 ا أو مؤسسات أخرى لها علاقة مساهمة معها؛đ حق الحصول في مقر الشركة على معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة 
  ت كلʪأشهر على الأقل من طرف القائمين على الإدارة يعد حسب مخطط الحصيلة  6حق طلب كشف حسا

 ون؛ والوʬئق المحاسبية التي ينص عليها القان
 داء مهمته؛ϥ حق التدخل في الجمعية العامة المتعلقة 
 حق الاستقالة دون التخلص من الالتزامات القانونية؛ 
  حق مناقشة اقتراح عزله؛ 
 حق تعيينه كمحافظ للحصص أو خبير قضائي حسب التنظيم المعمول به. 

 :يلتزم المراجع الخارجي ʪلواجبات التالية :واجبات المراجع الخارجي -2
 

 رورة التزام المراجع بمعايير المراجعة الخارجية المقبولة والمتعارف عليها عند تنفيذه لعملية المراجعة؛ض 
  خلاقيات وقواعد المهنةϥ ؛...)المحافظة على السر المهني، احترام قانون المهنة، بذل العناية المهنية(الالتزام 
 ت وسيرها في إطار رسالة مرجعية يحددها دفتر كيفيات أداء مهمة الرقابة القانونية للحس تحديد مدى وʪا

 الشروط الذي تعهد بشأنه؛
  م والتصرفات الإدارية والتسيير التي لها علاقةēثير التزاماϦ يجب على الخبير المحاسبي إعلام المتعاقدين معه بمدى

 ؛01-10من القانون  20بمهمته حسب المادة 
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 لمهمة مع الأتعاب المناسبة  يجب أن تتوافق الآجال والوسائل التي يجبʪ ت للتكفلʪأن يرصدها محافظ الحسا
 التي تكون محل تقييم مالي لمدة ثلاث سنوات موافقة لعهدة محافظة الحساʪت؛

 إعلام هيئات التسيير في حالة عرقلة ممارسة مهامه؛ 
 ت إبلاغ لجنة مراقبة النوعية، بتعيينه في رسالة موصى عليهʪمن  30ا حسب المادة يجب على محافظ الحسا

 ؛01-10القانون 

 حضور الجمعيات العامة كلما استدعى للتداول على أساس تقريره؛ 
  ئن لمدةʪ؛01-10من القانون  40سنوات حسب المادة  10الاحتفاظ بملفات الز 

  ت أن يتلقوا وينظموا تربصات وتدريب مهنيʪلفائدة  مراجعي ) نظري وتطبيقي(يجب على مراجعي الحسا
          من  78ساʪت  المتمرنين أو المتربصين  تتكفل đا المنظمات المهنية المعنية ومنحهم أجرة حسب المادة الح

 .01-10القانون 

  أتعاب ومسؤوليات المراجع الخارجي .2.3
  أتعاب المراجع الخارجي -أ

ه في إطار عقد Ϧدية خدمات يحدد على أتعاب الخبير المحاسب تحدد مع بداية مهام 01-10من القانون  21نصت المادة 
  .مجال التدخل والوسائل التي توضع تحت تصرفه وشروط تقديم التقارير

ϥن الأتعاب يتم تحديدها من طرف الجمعية العامة أو الهيئة المؤهلة  37أما فيما يخص محافظ الحساʪت فقد نصت المادة 
ي أجرة  أو امتياز مهما يكن شكله ʪستثناء الأتعاب ʪلمداولات في بداية مهمته، ولا يمكن له من أن يتلقى أ

  .والتعويضات المنفقة في إطار مهمته

جمادى 3في انتظار مرسوم جديد يحدد أتعاب محافظ الحساʪت يطبق سلم الأتعاب الذي نص عليه القرار المؤرخ في 
   المتعلق بسلم أتعاب محافظي الحساʪت 1994نوفمبر  7الموافق لـ  1415الثانية 

يقع على عاتق المراجع الخارجي ثلاث أنواع من المسؤوليات وهي المسؤولية المدنية، مسؤوليات المراجع الخارجي    - ب
  :المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية كما يلي

  :المسؤولية المدنية .1
 الحدود التعاقدية، كما يعد محافظ مسؤولا مدنيا اتجاه زʪئنه في 01- 10من القانون  60يعد الخبير المحاسبي حسب المادة 

مسؤولا اتجاه الكيان المراقب عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء Ϧدية مهامه، ويعد  متضامنا  61الحساʪت حسب المادة 
لا يتبرأ من مسؤوليته فيما يخص المخالفات  اتجاه الكيان أو اتجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام القانون  و

لم يشترك فيها إلا إذا أثبت أنه قام ʪلمتطلبات العادية لوظيفته وأنه أبلغ الإدارة ʪلمخالفات، وفي حال لم تتم معالجتها  التي
من نفس القانون  75وقد ألزمت المادة  .بصفة ملائمة لابد من أن يثبت أنه أطلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة

  . م المدنية والنتائج المالية التي يمكن أن يتحملوها أثناء ممارسة مهامهماكتتاب عقد Ϧمين لضمان مسؤوليته
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 : المسؤولية الجنائية .2
إن المراجع وأثناء قيامه بعمله، قد يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها قانوʭ وذلك في حالة اتساع نطاق الضرر من 

ويتحمل الخبير المحاسبي . سؤولية جنائية عما ارتكبه من جرائمالشخص المعنوي إلى اĐتمع، وهنا يكون المراجع مسؤولا م
                             ومحافظ الحساʪت المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام ʪلتزام قانوني حسب ما جاءت به

  .01-10من القانون  62المادة 

  :مكن تحديد نوعين من المسؤولية الجزائيةــي و
  لمخالفات التي نص عنها القانون التجاري مسؤولية مʪ ا القيامđ ت ونعنيʪتعلقة بممارسة مهنة محافظ الحسا: 
  

 لرغم من عدم الملائمات القانونيةʪ تʪالقيام عمدا بممارسة أو الاحتفاظ بوظائف محافظ الحسا                          
  ؛)القانون التجاري  829المادة (

  كيدها عن حالة الشركة؛إعطاء معلومات كاϦ ذبة أو  
  ؛)القانون التجاري  من 830 المادة (عدم الكشف عن الوقائع الإجرامية إلى وكيل الجمهورية  

  من  72عدا الحالات التي نصت عليها المادة  ما) القانون التجاري  830حسب المادة (إفشاء السر المهني
  ؛01-10 القانون

  لشركات الفرعية؛عدم الإشارة في تقريره عن عمليʪ ات النشاط المتعلق  
  ت حسب المادةʪ01-10(من القانـون  74الممارسة غير القانونية لمهنة خبير محاسبي أو محافظ حسا .(  

    لاشتراك مع مسيري الشركة مهماʪ تʪا محافظ الحساđ وهناك مسؤولية تضامنية عن الأفعال المخالفة التي قد يقوم
 الخ …ائية ، كتقديم معلومات خاطئة ، التستر على أفعال المسيرين، النصب والاحتيالكانت تلك الأفعال الجز 

 

 : المسؤولية التأديبية .3
على أنه يتحمل الخبير المحاسب ومحافظ الحساʪت المسؤولية التأديبية أمام اللجنة  01-10من القانون  63تنص المادة 

تهم من مهامهم، عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقال
 .القواعد المهنية عند ممارسة وظائفهم

  :تتمثل هذه العقوʪت التي يمكن اتخاذها وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورēا في
 الإنذار؛ 
 ،التوبيخ 
 التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر؛ 
 الشطب من الجدول. 

  .يد الأخطاء والعقوʪت التي تقابلها عن طريق التنظيمفيما لم يتم بعد تحد
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  تقرير المراجع الخارجي وإبداء الرأي المهني .3.3
  :يترتب عن مهمة محافظ الحساʪت إعداد التقارير عما يلي 

  

  ا الصحيحة أو عندēئق السنوية وصورʬتقرير المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الو
 المصادقة المبرر؛الاقتضاء، رفض 

 ت المدمجة عند الاقتضاء؛ʪت المدعمة أو الحساʪتقرير المصادقة على الحسا 
 تقرير خاص حول الاتفاقيات المنظمة؛ 
 تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس تعويضات؛ 
 مين؛تقرير خاص حول الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخد 
 يرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات الخمس الأخ

 الاجتماعية؛
 تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية؛ 
 ديد محتمل على استمرار الاستغلالē تقرير خاص في حالة ملاحظة. 

  
  

 لتدقيق لعايير الجزائرية الم
عملت , على الأسواق الدولية للرقي بمهنة المراجعة و مواكبة الأحداث الدولية و خاصة إنفتاح الإقتصاد الجزائري 
  :        الهدف منها  ,ISAالجزائر على إعداد معايير وطنية للمراجعة مستوحاة إلى حد كبير من المعايير للدولية 

 

 توحيد ممارسات مهنة التدقيق ووضع الضوابط التي تحكم الأداء المهني في الجزائر. 
  ت وʪت وإرشادات مهنية لتدقيق الحساʮا من خدماتإيجاد مستوđ ما يرتبط. 
  ممارسة المهنة وفقا لإطار محدد يكون أداة إتصال وتوضيح لطبيعة متطلبات التدقيق ووسيلة لتقييم الأداء

 .المهني
 تقليل التفاوت في تقارير المدققين أي تحقيق الأهداف العامة للمدقق المستقل . 
 لتكون مرجعا لمهنة التدقيق في الجزائر. 
 ييس للحكم على جودة أداء العمللتكون بمثابة مقا. 
 دةʮالثقة على مصداقية القوائم المالية المنشورة ز. 
  ا فحص القوائم المالية من قبل المدقق لمستخدمي التقارير والمعلومات المالية، و إبرازđ توضيح الكيفية التي تم

 .المسؤولية المهنية التي يتحملها المدقق
  تمع من هذه المهنةبه لتلتحسين الأداء و الإرتقاءĐبية رغبات ا.  
نعرضها ϵختصار , قامت وزارة المالية عن طريق اĐلس الوطني للمحاسبة ϵصدار أربعة مجموعات من المعايير, و عليه

  :  فيما يلي
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  :هي و 580-560- 505-210: المتضمن المعايير التالية 2016-02-04المؤرخ في  002 رقم المقرر
  

 NAA  210   :ول أحكام مهام التدقيقاتفاق ح  
 NAA 505   :التأكيدات الخارجية  
 NAA 560  : ت والأحداث اللاحقة إقفالأحداث تقع بعدʪالحسا  
 NAA 580   :التصريحات الكتابية  

  

 NAA  210  :المدقق للاتفاق مع الإدارة وعند الاقتضاء مع  واجباتيعالج :  اتفاق حول أحكام مهام التدقيق
 على الحكم في المؤسسة، حول أحكام مهمة التدقيق، الأشخاص القائمين

يخص المعيار كل مهام تدقيق الكشوفات المالية التاريخية الكلية أو الجزئية وكذلك المهام الملحقة، مع وجود بعض 
 .الخصائص فيما يخص التدقيق المتكررة أو تدقيق الكياʭت الصغيرة

 . أو المدقق المتعاقد وفق الحالةالحساʪت  يقصد ʪلمدقق في هذا المعيار محافظ
  

 NAA 560  : ت والأحداث اللاحقة إقفالأحداث تقع بعدʪيتطرق هذا المعيار إلى التزامات المدقق اتجاه :  الحسا
 :هي الأحداث الواقعة, الأحداث اللاحقة لإقفال الحساʪت في إطار تدقيق الكشوف المالية 

 و ʫريخ تقرير المدقق؛ ) إقفال الحساʪتʫريخ (بين ʫريخ إعداد الكشوف المالية  -
 . بعد ʫريخ تقريره إلى غاية ʫريخ اعتماد الكشوف المالية من طرف الهيئة المداولة  -
 . تلك التي تؤكد الظروف السائدة عند ʫريخ إقفال الحساʪت -
 .تلك التي تدل على ظروف ظهرت بعد ʫريخ إقفال الحساʪت -
 

   NAA 580 : يعالج إلزامية تحصل المدقق على التصريحات الكتابية من طرف الإدارة في إطار : تابية التصريحات الك
   .مراجعة الكشوف المالية

لا تعتبر في  تعتبر عنصرا مقنعا، إلا أĔاهي كل المعلومات الضرورية للمدقق في إطار مراجعة الكشوف المالية، وهي بذلك 
  .يتعلق ʪلمسائل التي تعالجها حد ذاēا عناصر مقنعة كافية و ملائمة فيما

  

 NAA 505   :دف الحصول على :  التأكيدات الخارجيةđ يعالج هذا المعيار استعمال المدقق لإجراءات التأكيد الخارجية
جأ المدقق إلى إجراءات التأكيد الخارجي لكي يكون تصور لوضع حيز التنفيذ đدف الحصول على أدلة يلـ, أدلة مثبتة 

  .لة ومصداقيةمثبتة ذات دلا
هو دليل مثبت يتم التحصل عليه عن طريق رد خطي موجه مباشرة إلى المدقق من طرف الغير، سواء أكان في شكل 

 .ورقي، الكتروني أو شكل آخر
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  :و هي 700-510-500-300: المتضمن المعايير التالية 2016- 10- 11المؤرخ في   150 رقم المقرر
 NAA 300 : الماليةتخطيط تدقيق الكشوفات  
 NAA 500  :العناصر المقنعة  
 NAA 510  : الأرصدة الإفتتاحية–مهام التدقيق الأولية  
 NAA 700  : سيس الرأي وتقرير التدقيق للكشوفات الماليةϦ  

 

 NAA 500 :يعالج واجبات المدقق فيما يتعلق بتصوير ووضع حيز تنفيذ إجراءات التدقيق قصد :  العناصر المقنعة
 .ناصر مقنعة كافية ومناسبة توصل إلى نتائج معقولة يستند عليها لتأسيس رأيهالحصول على ع

هي ضرورية لدعم رأي المدقق المعبر عنه في تقريره، هي تراكمية بطبيعتها يتم جمعها أساسا عن طريق أداء إجراءات تدقيق 
ت سابقة أو أعمال خبراء معينين أثناء التدقيق أو عن طريق الحصول على معلومات من مصادر أخرى ʭتجة عن تدقيقا

 .من قبل الإدارة 
  

 NAA  300 :  يهدف المدقق إلى تخطيط التدقيق حتى تنجز المهمة بفعالية في :  تخطيط تدقيق الكشوفات المالية
 .زهاهذا الإطار، فالمدقق ملزم ϵعداد استراتيجية تدقيق وبرʭمج عمل وفقا لحجم الكيان و لحجم الأعمال التي يتعين إنجا

تصف استراتيجية التدقيق المنهج العام للأعمال، لا سيما تلك التي تتضمن نطاق ورزʭمة توجيه الأعمال، عتبة الدلالة 
  المعمول đا و المبادئ التوجيهية لتحضير برʭمج العمل

 

 

 NAA 510  : الكافية والمناسبة يجب على المدقق جمع العناصر المقنعة ,  الأرصدة الإفتتاحية–مهام التدقيق الأولية
 :التي تسمح بضمان أنه

قد تم عند إعادة الإفتتاح نقل أرصدة اقفال السنة المالية السابقة بشكل صحيح وأĔا لا تحتوي على أي اختلال  -
 .له Ϧثير معتبر على الكشوفات المالية الخاصة ʪلسنة الجارية

حية قد تم تطبيقها بشكل دائم في إعداد الكشوفات الطرق المحاسبية الملائمة والتي انعكست في الأرصدة الافتتا -
 .المالية للفترة الجارية

 . قد تم التسجيل المحاسبي لأثر التغيرات الحاصلة في الطرق بصفة ملائمة وتم عرضه بشكل صحيح  -
 

 NAA 700  : سيس الرأي وتقرير التدقيق للكشوفات الماليةϦ ,ا أنيجب على المدقق من خلال الواجبات التي أداه: 
 يكون رأي بشأن معرفة ما إذا كان إعداد الكشوفات المالية في جميع جوانبها قد تم وفقا للمرجع المحاسبي المطبق، -
يستنتج إذا كان قد حصل أو لم يحصل على الضماʭت المعقولة التي تبين أن الكشوفات المالية في مجملها لا  -

 .تحتوي على إختلالات معتبرة
 عدل في تقريره إذا استنتج وفقا للعناصر المقنعة اĐمعة أن الكشوفات المالية في مجملهايعبر المدقق عن رأي م -

 . تتضمن إختلالات معتبرة، كذلك ليس بوسعه جمع العناصر المقنعة الكافية والمناسبة لذلك
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 :و هي 620-610-570-520: المتضمن المعايير التالية 2017-03-15المؤرخ في  23رقم  المقرر 
 520 NAA  :الإجراءات التحليلية  
 NAA 570  :استمرارية الإستغلال  
 NAA 610  :استخدام أعمال المدققين الداخليين  
 NAA 620  : استخدام أعمال خبير معين من قبل المدقق 
  

 520 NAA  :عتبارها مراقبة مادية في :  الإجراءات التحليليةϵ يعالج استخدام المدقق للإجراءات التحليلية
 . إلزامية أداء المدقق لإجراءات تحليلية مثبتة أثناء استعراض تناسق مجمل الحساʪت الذي تم في Ĕاية التدقيق, جوهرها
يجب على المدقق أن يجمع العناصر المقنعة الدالة والموثوقة من خلال وضع الإجراءات التحليلية المادية، كذلك  -

ة أعمال التدقيق للتأكد من التناسق في اĐمل بين معرفته تصور وأداء إجراءات تحليلية في ʫريخ قريب من Ĕاي
 .المكتسبة للكيان وكشوفه المالية

قد تكون المراقبات المادية الموضوعة حيز التنفيذ من طرف المدقق إجراءات تحليلية مادية أو مراجعات تفصيلية          -
 . أو توليفة بين الإثنين

 

 NAA 570  :الج إلتزامات المدقق في تدقيق الكشوفات المالية المتعلقة بتطبيق الإدارة يع:  استمرارية الإستغلال
 .لفرضية استمرارية الاستغلال في إعدادها لكشوفاēا المالية

 .هو افتراض أن الكيان مستمر في نشاطه في المستقبل المتوقع -
الحالات التي قد تكون للإدارة يتم إعداد الكشوفات المالية للاستخدام العام على أساس هذه الفرضية ϵستثناء  -

 .فيها نية تصفية الكيان أو وقف نشاطه أو إذا لم يتاح لها أي حل بديل واقعي آخر
عند Ϧكيد تطبيق هذه الفرضية يتم تسجيل الأصول والخصوم على اعتبار أن الكيان سوف تكون لديه القدرة  -

 .على تحصيل أصوله ودفع ديونه أثناء السير العادي لأنشطته
  

 NAA 610  :لدى الكيان وظيفة التدقيق الداخلي وخلص المدقق إذا وجدت : استخدام أعمال المدققين الداخليين
 :إلى إمكانية الاستفادة منها لإحتياجات التدقيق، فإن أهدافه هي الخارجي
 .تحديد إمكانية و إلى مدى تستخدم الأعمال الخاصة للمدققين الداخليين -
 .د مدى ملائمة أعمال المدققين الداخليين لاحتياجات التدقيق الخارجيفي حالة استخدامها، تحدي -
 .موضوعية التدقيق الداخلي من خلال موقعه في التنظيم -
 ).لقاءات دورية(احتمالية وجود التواصل الفعلي بين المدقق الخارجي والمدققين الداخليين  -
 ...).،طريقة توظيفهم، خبرēم(الكفاءة التقنية للمدققين الداخليين  -
 .طبيعة فعالية تقارير التدقيق الداخلي ʪلنسبة للإدارة -
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 NAA 620 يعالج واجبات المدقق عندما يستعين بخبير يختاره للقيام : استخدام أعمال خبير معين من قبل المدقق
 لخبير  المحاسبة والتدقيق، إضافة إلى كيفيات الأخذ ϵستنتاجات اتتطلب خبرة في ميدان آخر غير  بمراقبة خاصة

الحالات التي يتكون الفريق المكلف ʪلمهمة من عضو،  أو تحصل على رأي من شخص طبيعي أو من هيأة لها  -
مراقبة النوعية  220 للتدقيق خبرة في مجال متخصص في المحاسبة والتدقيق، والتي تمت معالجتها في المعيار الجزائري

 .لتدقيق الكشوفات المالية
شخص طبيعي أو هيأة لها خبرة في ميدان آخر غير المحاسبة أو التدقيق، تستغل من يستخدم المدقق أعمالا ل

 500التي تم معالجتها في المعيار ) خير معين من طرف الإدارة(طرف الكيان لمساعدته في إعداد كشوفه المالية 
  .العناصر المقنعة

  

 : و هي  540-530-501-023: المتضمن المعايير التالية 2018-90-24المؤرخ في  77رقم  المقرر
  

 230 NAA  :ئق التدقيقʬو  
 NAA 501   :العناصر المقنعة  
 NAA 530  :السبر في التدقيق  
 NAA 540  :التقديرات المحاسبية بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة الحقيقية و المعلومات  تدقيق

 الواردة المتعلقة به 
  

 230 NAA  :ئق التدقيقʬئق تدقيق الكشوف  يعالج هذا:  وʬالمعيار المسؤولية التي تقع على عاتق المدقق لإعداد و
كما يمكن للنصوص التشريعية و . لا تبطل واجبات التوثيق الخاصة المذكورة في المعايير الجزائرية للتدقيق الأخرى. المالية 

  .القانونية أن تفرض واجبات توثيق إضافية
  :تسمح وʬئق التدقيق بـــ 

 .200أهدافه العامة المحددة في المعيار تنتاج المدقق ʪلنظر إلى دعم إس -
Ϧكد أنه قد تم التخطيط للتدقيق و أداؤه وفقا للمعايير الجزائرية للتدقيق و لمتطلبات النصوص القانونية و  -

  .التنظيمية المطبقة
 

 NAA 501   :ه على عناصر مقنعة كافية و مناسبة إعتبار المدقق عند حصوليعالج هذا المعيار مدى :  العناصر المقنعة
و هذا فيما يخص جوانب محددة تمس , و كذلك للمعايير الجزائرية للتدقيق الأخرى المعنية 500و  330وفقا للمعايير 

  .الكشوفات الماليةالمخزوʭت و القضاʮ و النزاعات التي تلزم الكيان و المعلومات القطاعية في إطار تدقيق 
  :في الحصول على عناصر مقنعة كافية و ملائمة فيما يخص يتمثل هدف المدقق 
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  وجود المخزوʭت و حالتها -
القضاʮ و النزاعات التي تلزم الكيان و تقديم المعلومات الواجب الإفادة đا خاصة تلك المتعلقة إكتمال إحصاء   -

  .وفقا للمعيار المحاسبي المطبق, ʪلقطاع
 

 NAA 530  :المعيار عندما يقرر المراجع استخدام العينات في المراجعة عند تنفيذ هذا  يطبق  :السبر في التدقيق
حصائية عند تصميم واختيار عينة المراجعة، لإغير ا حصائية ولإويتناول استخدام المراجع للعينات ا ,إجراءات المراجعة

  .500 رقم لمعيار المراجعة العينة وتنفيذ اختبارات أدوات الرقابة واختبارات التفاصيل، وتقويم النتائج المستنبطة من
يقصد بعينات حيث , يعتمد المراجع عند تنفيذه لمهمته على السبر المالي و الذي يعرف تحت تسمية عينات المرجعة 

من المفردات المكونة لرصيد الحساب أو النوع من العمليات % 100المراجعة تطبيق إجراءات المراجعة على عدد يقل عن 
دلة المراجعة بشأن خاصية معينة للمفردات المختارة لتكوين استنتاج بشأن لأفي الحصول على تقويم  لتساعد المراجع

  .العملياتأنواع رصيد الحساب أو نوع من  ونالذي يك اĐتمع
عد هذا المعيار مكملاً  ُ ً  تنفيذ المراجعة الذي يتناول مسؤولية المراجع عن تصميم و رلمعيال ي على  المناسبة حتى يكون قادرا

ϵ بكل موضوعية و حيادية رأيه إبداء علىالتي تساعده  ةجراءات المراجعة للحصول على ما يكفي من أدلالقيام  
  
 NAA 540  :التقديرات المحاسبية بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة الحقيقية و المعلومات الواردة  تدقيق

  :المتعلقة به
بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة الحقيقية و , لتقديرات المحاسبيةالمرتبطة ʪيعالج هذا المعيار واجبات المدقق 

đ و تتضمن الواجبات المطلوبة التي تخص الإخلالات , المالية الكشوفا في إطار تدقيق  المعلومات الواردة المتعلقة
  .ا الإدارةالفردية و تقدم مؤشرات تحيز محتملة أدخلته التقديرات المحاسبيةالمتعلقة 

لتقديرات و المعايير الأخرى المتعلقة ʪ 330, 315يطور هذا المعيار الكيفية التي من خلالها تطبق المعايير , و تحديدا
  .بدقة بل يمكن تقديرها فقط المالية الكشوفحيث أحياʭ لا يمكن قياس بعض بنود . المحاسبية

 نإذا كا. الإثبات الأخرىنسجامها مع أدلة و مدى إالمحاسبية ت صحة التقديرا لمدىبتقييم هنائي  ميقو  نأ المدققعلى 
تعديل  إلىيلجأ  لاقد  جوهري يرغ نإذا كاثم ، الماليةالقوائم  في هيطلب تسويتف ,المدققتقدير  يختلف عن  الإدارةتقدير 

  . الماليةعلى القوائم  دراسة أثره وتعديل تقريره  هير علير رفضت تعديل التق الإدارة و جوهري نتقريره أما إذا كا
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  :للقوائم المالية خطوات المراجعة المالية و المحاسبية  – 7
  

و حسـاب النتيجـة إلى قائمـة المركـز  المـالي (  القـوائم الماليـةمن الأهداف الرئيسـية للمراجعـة إبـداء الـرأي الفـني المحايـد في أن 
في ʫريــخ إعـدادها و حــتى يــتمكن و ممتلكاتــه  للكيـان ةالماليــ يةالوضــعتعتــبر بصـورة صــادقة و عادلــة عـن ) جانـب الملاحــق 

و خصـوم ) حقـوق ( المراجع من ذلك عليه أن يقوم ʪلعديد من الإجراءات التي تتمثل في تحقيق هـذه القائمـة مـن أصـول 
  .و كذلك حساب النتائجو رأس المال ) إلتزامات ( 

و جميـع الخصـوم , لمالي تتضمن كافة الأصول بدون حذف أو تخفيض التأكد من أن قائمة المركز ا, و يقصد من التحقيق 
  .و أن كل الأصول الواردة đا موجودة فعلا و مملوكة للشركة و مقومة تقويما سليما , بدون إضافة أو مغالاة 

لا مراجعــة عناصــر الأصــول ثم مراجعــة عناصــر الخصــوم , ســوف نقــوم بدراســة العمــل الميــداني للمراجــع  ّ و أخــيرا نتنــاول أو
  .مراجعة حساʪت النتائج 

  مراجعة الأصول  -7.1
  .يقصد ʪلأصول ممتلكات المنشأة وتتضمن الأصول الثابتة والمتداولة والمعنوية ، والأرصدة المدينة الأخرى   
  :وبناء على المفهوم السابق يمكن عرض الموضوعات التالية   

  الهدف من مراجعة الأصول ؛ -
  ابتة ؛مراجعة بعض الأصول الث -
  مراجعة بعض الأصول المتداولة ؛ -
  .مراجعة بعض الأصول المعنوية ، والأرصدة المدينة الأخرى  -

  :ذلك على النحو التالي  النقاط السابقة و ʪلتفصيلنتناول 
  الهدف من  مراجعة الأصول  -
  :59أة من الخطوات التالية يتكون الإطار العام لمراجعة وتحقيق الأصول أو ʪلأحرى أهداف مراجعة ممتلكات المنش   

 التحقق من الوجود ؛  
 التحقق من الملكية ؛  
 التحقق من القيمة ؛  

  :و يضاف إلى هذا الإطار الخطوات التالية    
 التحقق من أي حقوق للغير على الأصول ؛  
  التحقق الحسابي من صحة أرقام الأصول الواردة في قائمة المركز المالي.  
 ؛ فحص نضام الرقابة الداخلية  
 التحقق من العرض والإفصاح ؛  

  :ونتناول مكوʭت هذا الإطار ʪلتحليل وذلك كما يلي    

                                                
  . 236ص  – 2000عمان  –دار صفاء للنشر و التوزيع –المدخل الحديث لتدقيق الحساʪت  –أحمد حلمي جمعة . د  59
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  : الوجود من التحقق-
يتضمن التحقق من وجود الأصـل البحـث عـن أدلـة وقـرائن الإثبـات ، فضـلا عـن الوجـود الفعلـي في ʫريـخ إعـداد المركـز    

  .للكيانالمالي 
  :ود الأصل يجب أن يتبع الإجراءات التالية حتى يتمكن المراجع من التحقق من وج

ـــطلــب الكشــوف التفصــيلية المعتمــدة مــن الإدارة ، بمــا -1 مــن أصــول مــن واقــع الجــرد الفعلــي أو مــن واقــع  الكيــانمتلكه يـ
  :سجلات الأصول بحيث توضح هذه الكشوف البياʭت التالية 

  ʫريخ شراء الأصل ؛ -
  ؛) والخصم  الإضافة( التغيرات التي طرأت على الأصل  -
  .رصيد الأصل في Ĕاية المدة  -

  .مطابقة البياʭت الواردة ʪلكشوف التفصيلية مع ما هو مثبت بسجلات الأصول -2
  .المعاينة الفعلية للأصول -3
  .الحصول على شهادة من الإدارة -4
 :علـى سـبيل المثـال,لأصـل إثبات وجود الأصل من الاسـتنتاجات و الـتي تمثـل الإيـرادات و المصـروفات الـتي تنشـأ عـن ا-5

  . العوائد المدفوعة التي تثبت وجود العقارات
  . الحصول على شهادة من الغير في حالة وجـود هذه الأصـول في حيـازة الآخرين -6
  .الحصول على المصادقات -7
  .التأكد من أن الأصول لازالت مؤمن عليها ضد الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها -8
  : لكيةالم من التحقق-
ــان المراجــع إلى أن الأصــل مملوكــا يتمثــل في     ــانالتحقــق مــن ملكيــة الأصــل ، اطمئن ــة ، ولم يــتم  للكي في Ĕايــة الســنة المالي

  .له فقد يكون مؤجرا  الكيانالتصرف فيه ، حيث أن وجود الأصل لا يعني ملكية 
  :اءات التالية ولكي يتمكن المراجع  من التحقق من ملكية الأصل يجب أن يتبع الإجر    

  

فواتير الشراء ، العقود ، بوالص التأمين، والتأكد من أĔـا صـادرة ʪسـم  -على سبيل المثال –الاطلاع على المستندات -1
  .الشركة 

الحصول على شهادة من الشهر العقاري تفيد إثبات العقود النهائية وتسجيلها لديه، أو عـدم حـدوث تصـرفات ʪلبيـع -2
  .وكة للمنشأة خلال السنة المالية محل المراجعة  في العقارات الممل

تتبع ما قد يحدث للأصول في الفترات التالية وذلك من خلال مراجعة العمليات التي تمت منـذ Ĕايـة السـنة الماليـة حـتى -3
  .ʫريخ انتهاء عملية المراجعة 
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  : القيمة من التحقق-
تلتــزم ʪلمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا أو معــايير المحاســبة الدوليــة أهمهــا  يعــني التقــويم اطمئنــان المراجــع إلى أن المنشــأة   

الثبات في أسس التقويم للأصول ، وتقويم الأصول ʪلتكلفة التاريخية أو الدفترية ʭقصا الاستهلاك ، ويقصد ʪلتكلفة كافة 
نشــأة فالتكلفـــة هنــا يقصــد đــا جميـــع النفقــات حــتى يصــبح الأصــل معـــدا للاســتعمال ، أمــا إذا كــان الأصـــل مــن صــنع الم

التكاليف التي أنفقت عليه ، وأما الاستهلاك فيقصد به النقص التدريجي الـذي يحـدث في قيمـة الأصـل  نتيجـة اسـتخدامه 
  .الخ …أو مضي المدة ، أو ظهور مخترعات جديدة تقلل من قيمته

   

  :أن يتبع الإجراءات التالية يتمكن المراجع  من التحقق من صحة تقويم الأصل يمكن له 60ولكي  
الاطلاع على المستندات الخاصة ʪلشراء للتأكد من قيمة الأصل سواء ثمن الشراء والمصاريف الرأسمالية الأخرى ، وكذا -1

  .قوائم التكاليف 
  .لسنةتي أدخلت على الأصول خلال اطلب شهادات من إدارة المنشأة شاملة كافة الإضافات والمصروفات الرأسمالية ال-2
  .التأكد من كفاية معدلات الاستهلاك وفقا لطبيعة الأصول -3
ـا تم مــــن مبيعــــات أو اســــتبدالات لــــبعض الأصـــــول ، والتأكــــد مــــن اعتمادهــــا مــــن -4 المختصــــين ، وϦييـــــدها فحــــص مـــ

  .ʪلمستندات
  .مراجعة حساب مصروفات الصيانة والإصلاحات و التأكد من عدم شمولها أية إضافات رأسمالية -5
  .عتماد على شهادات من فنيين لتقويم الأصول ذات الطابع الفني الا-6
  .إذا تم الشراء على أقساط فيجب التأكد من سداد الأقساط في مواعيدها ʪلنسبة للأصول -7
  
  : الأصول على حقوق أي من التحقق-
هادات من الإدارة أو الغـير ويمكن للمراجع اكتشاف ذلك من خلال الاطلاع على المستندات والوʬئق وعند طلبه للش   
  .يتم هذا من خلال إتمام الخطوات الثلاثة الأولى  و )الشهر العقاري ، البنوك  (
  

  : المالي المركز قائمة في الواردة الأصول أرقام صحة من الحسابي التحقق-
أو مـن دفـتر الأسـتاذ  وللتحقق من ذلك فعلى المراجع  أن يتأكد من صحة نقل البياʭت الواردة من سـجلات الأصـول   

  .العام أو كشوف الجرد أو ميزان المراجعة إلى قائمة المركز المالي مع مراعاة التبويب الصائب للأصول 
  

  : للأصول الداخلية الرقابة نظام فحص-
  :وذلك للتأكد من صحة تطبيق الإجراءات الموضوعة للأصول من حيث الآتي    

  

 سلطة الاعتماد للشراء أو الصنع ؛  

                                                
   جراءات الدنيا الخاصة بمراجعة الحساʪتمن الإ 6حسب الوصية رقم  60
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  سائل الاستبعاد أو الإزالة أو البيع ؛و  
  لدفاتر أو السجلاتʪ طريقة القيد.  

  

  : للأصول الإفصاح و  العرض من التحقق-
الوصــف يــتم طبقــا للمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا أو معــايير المحاســبة  التصــنيف و ، والإفصــاحأي التأكــد مــن أن    

  .لمطبقة الدولية أو طبقا لإطار التقارير المالية ا
  

  :مراجعة  الأصول الثابتة 
  :قبل أن نتناول إجراءات المراجعة لبعض الأصول الثابتة نود الإشارة إلى أهداف مراجعة الأصول الثابتة وهي كالآتي    
ــدفاتر -1 ــازة الأصــول الثابتــة وعلــى الاســتغناء عنهــا، علــى أن يتضــح مصــروف جليــا في ال وجــود الرقابــة الداخليــة علــى حي

  ت ؛والسجلا
  كفاية مخصصات الاستهلاك على أن يكون بما يتمشى مع حالة الأصول ؛-2
  التفرقة بين نفقات الايرادية والرأسمالية قد روعيت بصورة مستمرة وʬبتة طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ؛-3
ابتـة مؤيـدة بحسـاʪت مراقبـة وسـجلات التي تظهر في قائمـة المركـز المـالي للأصـول الث) مدخل التجميع ( أن الاجماليات -4

  تحليلية ؛
  كل فترة ؛ سنوي قد حمل بعبء الاستهلاك عنأن الدخل ال-5
  القبول العام لأسس تقييم الأصول وإظهارها بصورة متكاملة في القوائم والتقارير المالية ؛-6
  سلامة غطاء التأمين للأصول بما يتمشى مع سياسات الإدارة ؛-7
  .لبنود الأصول الثابتة في قائمة المركز المالي  سلامة التبويب-8
  

  :أما إجراءات مراجعة الأصول الثابتة فقد توجد إجراءات عامة تتمثل في المنهج التالي    
  

  تظهر التغيرات التي حدثت أثناء السنة المالية في الأصول الثابتة ؛) ملخصات (إعداد قائمة -1
  طابق الحساب الخاص بكل أصل؛التأكد من أن سجل الأصول الثابتة ي-2
  التأكد من الملكية القانونية للأصول الثابتة ؛-3
  التحقق من الإضافات التي تمت خلال العام ؛-4
  التحقق من الاستغناءات عن الأصول التي تمت خلال العام ؛-5
  .تحليل الصيانة والتصليحات للكشف عن النفقات الواجب رسملتها -6
  

  :  ) ملموسة غير التثبيتات ( نويةالمع الأصول بعض تدقيق
علــى الحقــوق الــتي تضــفيها ) منفعتهــا(تعــد الأصــول المعنويــة أو الأصــول غــير الملموســة هــي الأصــول الــتي ترتكــز قيمتهــا    

، وهي بذلك لا تمثل حقوقا على أحد ، ولذلك تشمل الأصـول غـير الملموسـة شـهرة المحـل ، العلامـة  الكيانحيازēا على 
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حـق الاخــتراع ، حـق التـأليف ، وتمثــل إجـراءات المراجعـة الــتي يجـب أن يقـوم đــا المراجـع لكـل مــن الأصـول غــير  التجاريـة ،
  :الملموسة في الآتي 

  شهرة المحل:  
ويقصد đا قدرة المنشأة على تحقيق أرʪح مستقبلية أعلى من الأرʪح العادية ويجع ذلك إلى السمعة الطيبة أو الممارسـة    

  .فنية والجودة والكفاية ال
ويكــون لقيمــة الشــهرة تقــدير منفصــل عــن تقــدير ) الانــدماج( وتظهــر الشــهرة في الــدفاتر في حالــة شــراء منشــأة أخــرى    

الأصول الأخرى ، ويمكن للمراجع التحقـق منهـا ʪلاطـلاع علـى قيـد الشـراء المسـجل ، وكـذلك عنـد شـراء منشـأة وتكـون 
عن قيمة صـافي الأصـول المشتراة ، ويمكن التحقق منها ʪلاطلاع على عقد الشـراء  الشهرة نتيجة أن المبلغ الذي دفع يزيد

  المسجل وقرار إدارة
المنشـأة ʪعتمـاد هـذا الشــراء ، والحالـة الأخـيرة عنــد انضـمام أو انفصـال شــريك ، ويمكـن تحقـق ذلــك ʪلاطـلاع علـى عقــد 

  .رة الشركة للتعرف على الطريقة التي يتم على أساسها تقويم الشه
ويمكن للمراجع التحقق من صحة تقويم الشهرة ʪلاطلاع على الدفاتر لأĔا ستظهر ʪلثمن الذي دفـع في سبــيل الحصــول 
عليها أو القيـمة التي قدرت đا، أما إطفاء الشهرة فبعض المحاسبين يرى إطفاؤها والبعض الأخر لا يرى ذلك ، المهم يجب 

الــتي تطبقهــا المنشــأة في إطفاؤهــا للشــهرة ومــدى ثباēــا وعــدم تغييرهــا مــن ســنة إلى علــى المراجــع أن يتحقــق مــن السياســة 
  .أخرى

   
 التجارية العلامة :  

ويقصد đا الرموز أو العلامات أو النقوش التي تتخذها المنشـأة لتمييـز منتجاēـا عـن المنتجـات المماثلـة ، ويـتم تسـجيلها    
  .في الجهات المختصة حتى تصبح ملكا للمنشأة 

ويمكـن للمراجـع تحقيــق العلامـة التجاريــة مـن خـلال الاطــلاع علـى شــهادة تسـجيلها، أو عقـد الشــراء المسـجل وكــذلك    
مستندات تجديدها والتأكد من إطفاؤها على أساس عمرها الإنتاجي أو على أساس إعادة التقدير مع الأخـذ في الاعتبـار 

الاخـتراع وحـق التـأليف ، ولكـن يـتم تجديـدها ʪسـتمرار الى مـا لا  أن العلامة التجارية ليسـت حـق دائـم للمنشـأة مثـل حـق
  .Ĕاية 
 الاختراع حق :  
ويتعين على المراجع عندما يحقق هذا الأصل أن يرجع إلى أحكامـه ليتأكـد مـن أن الاخـتراع ملـك للمنشـأة قـانوʭ وفي      

ك مـن عقـود لمعرفـة ثمـن تكلفتـه ، ويطفـئ القيمـة علـى ʫريخ الميزانية ، أما عن تقدير قيمته فيرجـع بشـأĔا إلى مـا يكـون هنـا
وضــعت شــروط )  GATT( المــدة المقــررة لملكيــة الحــق أو أقــل منهــا حســب ظــروف الحــال ، والمعــروف أن اتفاقيــة الجــات 

  .وقواعد لحماية هذا الحق دوليا 
 التأليف حق :  

شــأة والمؤلــف ومــدة ســرʮنه ، وعلــى الراجــع أيضــا ويتعـين علــى المراجــع لتحقيقــه وجــودا وقيمــة أن يطلــع علــى العقـد بــين المن
 .يتأكد من صحة حساب الإطفاء وثبات سياسته من سنة إلى أخرى 
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  :أما الإجراءات الخاصة ʪلمراجعة لبعض الأصول الثابتة، فنتعرف عليها من خلال العرض التالي    
 الأراضي.  
  المباني.  
  الآلات.  
  السيارات.  
  ثʬالأ.  

  :جراءات التحليلية الأولية لمراجعة الأصول الثابتة السابقة بواسطة المراجع ، وذلك على النحو التالي وفيما يلي الإ   
  

  :الأراضي : أولا
  :ʪلإضافة إلى ما تقدم، يتطلب تحقيق بند الأراضي أن يتبع المراجع  الإجراءات التالية    
لشـــركة ، وللتأكـــد مـــن إدراج الأراضـــي ضـــمنها، ثم الاطـــلاع علـــى الكشـــوف التفصـــيلية للأصـــول المقدمـــة مـــن إدارة ا-1

مراجعتها على حساب الأراضي بدفتر الأستاذ العام للتحقق من صحة رصيدها، ويمكن أن يقوم المراجـع  ʪلمعاينـة الفعليـة 
  ) .الوجود(لها ) المساحة-الموقع(
ʪلشــهر العقــاري، والتأكــد مــن  للأراضــي مــن خــلال الاطــلاع علــى عقــود الشــراء المســجلة الكيــانالتحقــق مــن ملكيــة -2

  :و إذا كانت غير مسجلة فيجب على المراجع  مايلي  الكيانتسجيلها ʪسم 
  .        الاطلاع على العقد الابتدائي والإجراءات التي اتخذت حتى ʫريخ إعداده للتقرير النهائي -أ

ة أو يذكر أنه لم يقدم إليه العقد النهـائي للتسـجيل أن يتفكر في التقرير أنه لم يتم تسجيل الأراضي المشتراة ʪسم الشرك-ب
للأراضــي ، ويعــد هــذا الــتحفظ قرينــة علــى مســـؤولية المراجــع  حيــث أن الملكيــة لا تثبــت إلا ʪلتســجيل ، ولا يعــد العقـــد 

  .الابتدائي ذا حجية للإثبات 
عليها ، أو يحصل على شهادة من  إذا كانت العقود المسجلة مودعة لدى البنك أو محامي الشركة ، فيجب الاطلاع -ـج

  البنك أو المحامي بوجودها لديهم ، 
وأĔا ليسـت مقدمة لضمان قرض أو غير ذلك ، لأن الأراضي إذا كانت مرهونة ، فيجب على المراجع  أن يطلب شهادة 

  :ل الآتي من الشهر العقاري عن طريق الشركة تثبت ذلك ، فإذا تبين صحة الرهن على المراجع  أن يقوم ʪلعم
  :أن يذكر ذلك في صورة ملحوظة في قائمة المركز المالي ، وفي حالة رفض الشركة ذكر هذه الحقيقة فعلى المراجع  -
  .ذكر ذلك في تقريره النهائي -
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التحقق من أن الأراضي قد تم تقويمها ʪلتكلفة التي تشمل ثمن الشراء المبـين في عقـد الملكيـة المسـجل مضـافا إليـه جميـع -3
الخ ، وذلك بغض النظر  …رسوم الشهر العقاري وأتعاب المحامين  -على سبيل المثال –المصروفات الرأسمالية الخاصة đا 

  :يلي  عن الإهتلاك ، مع  مراعاة ما
  :لا تؤخذ التقلبات التي تطرأ على القيمة السوقية في الحسبان إلا في الحالات التالية  -

  ) .اندماج  (تغيير الشكل القانوني للشركة  -
  عمل حساب إعادة التقدير لجميع أصول الشركة   -

  .التأكد من اعتماد وشراء وبيع الأراضي ، وما ينشأ عنها من ربح أو خسارة -
  :تستهلك الأراضي في حالتين هما  -ـج

ي تقل إذا كانت الأراضي واقعة في شارع تجاري ، وتم تحويل النشاط التجاري عن هذا الشارع ، فان قيمة الأراض -
  .، ويجب تخفيض قيمتها 

  .إذا كانت الأراضي تزرع ، ثم تحول الماء عنها فان قيمة الأراضي تقل ، وʪلتالي تخفيض قيمتها  -
  : المباني –ʬنيا 

  :لمراجعة المباني يمكن للمراجع أن يتبع الإجراءات التالية 
  

لجــرد، ومعتمــد مــن الإدارة ، ويقــوم المراجــع  يطلــب المراجــع كشــف وشــهادة ʪلمبــاني و قيمتهــا موقــع عليهــا مــن لجــان ا -1
بمطابقة الشهادة مع حساب المباني بدفتر الأستاذ ، وحساب المباني مع سجل الأصول الثابتة، وله الحق في المعاينة الفعلية 

  ) . الموجود ( على الطبيعة ، والتأكد من سداد الضرائب العقارية المستحقة عليها 
 :للمباني ، فان موقف المراجع  يتحدد من خلال الحالات التالية  وللتحقق من ملكية المنشأة -2

  

إذا كانت المباني مشتراة من الغير فيجب على المراجع  الاطلاع على عقود الشراء المسجلة بمصـلحة الشـهر العقـاري ،   - أ
ء المراجـع  ʪلاطـلاع و التأكد من أĔا مسجلة ʪسم المنشأة ، وأن الشراء معتمد من المختصين ، مـع ملاحظـة عـدم اكتفـا

على العقد الابتدائي بل يجب التسجيل كما سبق القول من الأراضي ، ويتحقق ذلك مـن خـلال طلـب المراجـع  الشـهادة 
العقارية من الشهر العقاري ، على أن توضح الشهادة أيضا ما إذا كانت العقارات مرهونـة أو حـدث أي تصـرفات خـلال 

وعلــى المراجــع  أن يتأكــد مــن تقــدير قيمــة المبــاني المشــتراة علــى حــده لإمكــان حســاب الســنة الحاليــة موضــوع المراجعــة ، 
يشـــمل الأرض و المبـــاني ، كمـــا يجـــب علـــى المراجـــع  الاطـــلاع علـــى تقريـــر  -غالبـــا –الإهـــتلاك ، نظـــرا لأن شـــراء العقـــار 

هـذا يلاحـظ أن عقـود الملكيـة قــد ويتحقــق مـن اعتمـاده مـن المختصـين ʪلمنشــأة ، و ) تقـدير فئـة الإهـتلاك (المهنـدس الخبـير 
تكون لدى البنك أو محامي المنشأة فيجب على المراجع  الاطلاع عليها و التأكد مـن أن وجودهـا لـديهم للحفـظ فقـط ، 

 .ويراعي أن التكلفة هي ثمن الشراء مضافا إليه جميع المصروفات الرأسمالية 
  

  :الحالة يجب على المراجع  أن يقوم بما يلي  إذا تم تكليف أحد المقاولين ببناء المباني ، ففي هذه   -  ب
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الاطلاع على الإجراءات التي اتخذت عند اختيار المقاول ، و التأكد من تقدمه بعطاء أقل ، واعتماد المختصين   -
لهــذه  الكيــانلعمليــة رســو العطــاء ، وفحــص عقــد المقاولــة ، والشــروط الــواردة بــه ، للتأكــد مــن ملكيــة  الكيــانفي 

  .عن تكلفتها  المباني فضلا
ــه ، وكــذا شــهادة المهنــدس عــن ) المستخلصــات ( مراجعــة الإيصــالات الــواردة مــن المقــاول  - ــالغ المدفوعــة ل عــن المب

العمل الذي تم إنجازه ، والتأكد مـن أن مـا يظهـر في قائمـة المركـز المـالي في بنـد المبـاني هـو قيمـة مـا تم الانتهـاء مـن 
 .بنائه طبقا لشهادة المهندس المختص 

  

  :ʪلبناء مع الاستعانة بمقاولين من الباطن ، ففي هذه الحالة يجب على المراجع  أن يقوم بما يلي  الكيانإذا قام -ـج
فحص حساʪت و قوائم التكاليف الخاصة đا ، وما تم إنفاقه عليهـا مـن مـواد مباشـرة ، ومصـروفات مباشـرة ، و  -

  .من الإدارة بصحة بنود التكاليف المختلفة المصروفات الإضافية الأخرى  ، والحصول على شهادة 
 .الاطلاع على عقود المقاولين من الباطن ، وما تم دفعه لهم   -

  

حق الانتفـاع فقـط ، فيجـب علـى المراجـع  في هـذه الحالـة الاطـلاع علـى عقـد الحكـر ليتعـرف علـى  له الكيان إذا كان -د
لأرض في Ĕاية المدة ، فهل ستؤول للمالك بدون مقابل أو في نظـير أحكامه و شروطه ، وكيفية أيلولة المباني المقامة على ا

تعويض معين أو تسـلم الأرض خاليـة ، ويلاحـظ أن الاسـتهلاك يحسـب علـى أسـاس ثمـن التكلفـة فقـط للمبـاني ، أو علـى 
المراجــع  أسـاس التكلفـة مخصـوما منــه التعـويض الـذي يدفعـه المالــك ، ويحـدد الاسـتهلاك علـى أســاس مـدة الحكـر ، و علـى 

  .التحقق من كفايته أو التحفظ على ذلك في تقريره 
فحـص حسـاʪت الإصـلاح و الترميمـات للتأكــد مـن أنـه لا يتضـمن أيـة إضــافات رأسماليـة خاصـة ʪلمبـاني ، واســتخراج -3

  .المبيعات التي تمت ، و التأكد من معالجة الأرʪح و الخسارة الرأسمالية 
الذي بتم على أساس ثمن الشراء أو تكلفتها ʭقصـا مجمـع الاسـتهلاك ، علـى أن يتأكـد  التحقق من صحة تقويم المباني-4

مبــاني الإدارة تســتهلك ( المراجـع مــن كفايـة معــدلات الاسـتهلاك ، وملاءمتهــا لطبيعـة المبــاني و الأغـراض المســتخدمة فيهـا 
  .لى أخرى و من ثبات طرقة الاستهلاك ومعدله من سنة إ)  بمعدل أقل من مباني المصانع 

  :الآلات –ʬلثا 
ويخصـص لكــل آلــة , بسـجل لــلآلات  الكيــانحتفظ كـل يــــللاسـتعمال في الإنتــاج ، و  الكيــانملكه يـــيقصـد ʪلآلات مــا 

  :صفحة خاصة تتضمن البياʭت التالية 
  ثمـن شراء ، اسـم المورد ، ʫريـخ الشـراء ، الماركـة ، مكـان تركيبها ، وظيفتها ، رقمها   -
  .ر الإنتاجي المقدر ، الاستهلاك ، مصروفات الصيانة و الإصلاح ، مصروفات التجديد ، الإضافات العم  -

  :ولتحقيق الآلات يجب على المراجع أن يتبع الإجراءات التالية
  

ـــانطلـــب كشـــوف الجـــرد الفعلـــي المملوكـــة  .1 و المعتمـــدة مـــن الإدارة ، و مطبقتهـــا بســـجل الآلات و حســـاب  للكي
  .تاذ الآلات بدفتر الأس
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الاطــلاع علــى عقــود و فــواتير الشــراء و مطابقتهــا مــع أوامــر الشــراء المعتمــدة مــن الإدارة ، كمــا يجــوز لــه المعاينــة  .2
الفعليـة للتأكـد مـن ذلـك ، و أيضـا ليتبـين الإضــافات الاسـتبعادات الـتي تمـت خـلال السـنة موضـوع المراجعــة ، و 

  .مجمع الاستهلاك أو الآلات التحقق من صحة المعالجة المحاسبية لها سواء في حساب
ســـواء كانـــت ʪلطريـــق أو بمخـــازن الاســـتيداع  للكيـــانإذا كـــان هنـــاك الآلات متعاقـــد عليهـــا ، ولكنهـــا لم تـــرد بعـــد  .3

الجمركي ، فعليه فحـص عقـود الشـراء الخاصـة đـا ، وان يطلـب شـهادة تفيـد وجودهـا في مخـازن الجمـارك أو الغـير 
لى أن ترسل هذه الشهادة إلى مكتب المراجع مباشرة ، كما يجب على المراجع ع للكيانبصفة أمانة و أĔا مملوكة 

ـــوائم و  ـــع علـــى ق تتبـــع مـــا يحـــدث لهـــذه الآلات مـــن حيـــث توريـــدها في ورشـــها لـــذا فيجـــب علـــى المراجـــع أن يطل
  .حساʪت التكاليف الخاصة بتكلفة الصنع ، وعلى اعتماد الإدارة بصنعها  

  .صلاحات لاكتشاف أي إضافات رأسمالية خاصة ʪلآلات فحص حساب مصروفات الصيانة والإ .4
التحقق من صحة تقـويم الآلات حيـث جـرت العـادة علـى تقويمهـا بسـعر التكلفـة ʭقصـا مجمـع الاسـتهلاك ، كمـا  .5

يراعى كفاية و عدالة معدلات الاستلاك طبقا لتقديرات الخـبراء المختصـين ، مـع ثبـات طريقـة و معـدل الإهـتلاك 
  .ى من سنة إلى أخر 

  :السيارات : رابعا
عـادة بسـجل السـيارات يبـين بـه رقـم السـيارة ، و رقـم المحـرك و الشاسـيه، و قيمـة السـيارات ، و المـورد ، و  الكيانحتفظ يـ

  :الخ ، ولتحقيق بند السيارات يجب على المراجع أن يتبع  الإجراءات التالية  …الإهتلاك 
  

–الرخص ، بوالص التامين ، وكـذلك طلـب شـهادة مـن إدارة السـير التأكد من الوجود و الملكية ʪلاطلاع على  .1
  .تثبت أن هذه السيارات ʪسم الشركة  -المرور

الاطلاع على سجل السيارات ومراجعته حسابيا ، تم مطابقته مـع كشـوف الجـرد الفعلـي ، و حسـاب السـيارات  .2
  .بدفتر الأستاذ وسجل السيارات 

تكهينه خلال السنة المالية ʪلاطلاع على فواتير الشراء و البيع ، والتحقق فحص ومراجعة ما تم شراءه و بيعه أو  .3
، وأن التصرفات التي حدثت معتمدة من الإدارة ، و عليه أيضا التأكد من صحة معالجتهـا  الكيانمن أĔا ʪسم 

  .محاسبيا 
  .ʪلسيارات  فحص حساب الصيانة و الإصلاح للتحقق من انه لا يتضمن أية إضافات رأسمالية  خاصة .4
التأكد من صحة التقويم علـى أسـاس التكلفـة ʭقصـا مجمـع الاسـتهلاك ، و يراعـى حسـاب الاسـتهلاك بكفايـة و  .5

 .عدالة مع ثبات من السنة إلى أخرى 
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  :الأʬث : خامسا
كيبــــات و المناضــــد والســـجاجيد ، و الأرفــــف و الطاولـــة و التر  -الخـــزن–يشـــمل الأʬث المكاتــــب و المقاعـــد و الــــدواليب 

  .الخ  …الكهرʪئية في الأسقف و الجدران ، و الآلات الكاتبة و أدوات المكتب وآلات  المحاسبة  
  .بسجل الأʬث ، على أساس النوع و المكان الموجود فيه ، وʫريخ الشراء ، وثمن الشراء  الكيانحتفظ يـو 

  :و يمكن للمراجع تحقيق الأʬث ʪتباع الإجراءات التالية 
ن وجود الأʬث و ملكيته ʪلاطلاع على الفواتير المعتمدة من الإدارة ، و الاطلاع على الإجراءات التي التأكد م .1

  .اتخذت لاختيار من رسا عليه العطاء إذا تم ذلك عن طريق المناقصة أو ʪلممارسة أو ʪلأمر المباشر 
وف الجـــرد الفعلـــي ، وكـــذلك وكشـــ,الاطـــلاع علـــى ســـجل الأʬث و مطابقتـــه بحســـاب الأʬث في دفـــتر الأســـتاذ  .2

  .المعاينة الفعلية وذلك لان الحيازة سند الملكية هنا 
، و  الكيــانمراجعــة مــا تم شــراءه مــن أʬث أو بيعــه خــلال العــام ʪلاطــلاع علــى الفــواتير والتحقــق مــن أĔــا ʪســم  .3

عـدم تضـمينه من اعتماده من الإدارة ، و صحة معالجته محاسبيا ، وفحص حساب الإصلاح و الصيانة للتحقق 
  أية إضافات رأسمالية 

ــة نســب الاســتهلاك  .4 ــثمن التكلفــة ʭقصــا مجمــع الاســتهلاك ، و يراعــى كفايــة و عدال التحقــق مــن تقــويم الأʬث ب
ʪلنسـبة لأنواعـه المختلفــة وثبـات طريقــة حسـاب الاســتهلاك مـن ســنة إلى أخـرى ، وفي حالــة صـنع الأʬث داخــل 

  .طلاع على قوائم و حساʪت التكاليف الخاصة đا واعتماد الإدارة لها فيجب على المراجع الا الكيانورش 
   

  :61مراجعة  الأصول المتداولة  -
ـــتمثــل الأصــول المتداولــة الموجــودات الــتي  في شــكل نقــدي أو قابــل للتحويــل إلى النقديــة خــلال الفــترة الــتي  الكيــانمتلكها يـ

  .تغطيها قائمة المركز المالي 
لعـام للتحقيـق مـن الأصـول ، فإننـا نتعـرض هنـا إلى بيـان كيفيـة تحقيـق بعـض مـن هـذه الأصـول المتداولـة وبناء على الإطار ا

  : وهي 
  .النقدية  -
  الاستثمارات قصيرة الأجل  -
  .أوراق القبض  -
  .المدينين  -
  .خزون  البضاعة  ــم -

  :ذلك على النحو التالي وفيما يلي الإجراءات التحليلية الأولية لمراجعة بنود الأصول المتداولة السابقة ، و 
  
  

                                                
ّ . د  61 ɍت  –خالد أمين عبد اʪ2000 -دار وائل للطباعة  و النشر  –الناحية العلمية  –علم تدقيق الحسا -   
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  :النقدية 
تشــمل النقديــة بنــود الصــندوق ، وصــندوق المصــروفات النثريــة ، والبنــك ، ويمكــن للمراجــع تحقيــق بنــود النقديــة مــن خــلال 

  :تطبيق الإجراءات التالية 
  : النثرية المصروفات صندوق و الصندوق في النقدية مراجعة إجراءات -1

ʪ لضـرورة أن يـتم الجـرد يـوم مراجعـة بنـود المركـز المـالي أو اليـوم وذلك من خلال قيام المراجعʪ لجرد الفعلي المفاجئ ، ولـيس
الأخير من السنة المالية ، ولكن يمكن جردها في أي يـوم قبلهـا بحيـث يمكـن أن يضـاف المقبوضـات والمـدفوعات مـن الأʮم 

  :دية في البندين السابقين مايلي التالية للجرد الفعلي ، ولذا يجب أن يراعي عند القيام بجرد النق
  

  لسـنة الماليـة ، وذلـك قبـلʪ لدفتر ، وعدم قيد أي مقبوضات أو مدفوعات تتعلقʪ التأكد من إتمام القيود اليومية
الجرد مع مراعاة أن يشمل الجرد جميع الخزائن ʪلمنشاة حتى لا تستخدم إحدى الخزائن في تغطية العجز في خـزائن 

عــدم قـدرة المراجـع علــي الجـرد الموحـد فيجــب أن يقـوم ϵغـلاق الخــزائن الـتي لم يسـتطيع جردهــا أخـرى ، وفى حالـة 
  .وختماها بخاتمة حتى إتمام جردها ، وذلك في حضور الصراف 

  يجــب علــى المراجــع عــدم قبــول العمــلات الرديئــة والأوراق المزيفــة ، و إيصــالات القــروض قصــيرة الأجــل الممنوحــة
  .الخ …يكات المرفوضة القديمة لبعض الموظفين ، والش

  لجـرد ، حيــث يشـمل كــل مـا بــداخل الخـزائن مــن أوراق ذات قيمـةʪ علــي سـبيل المثــال –عمـل محضـر تفصــيلي– 
أوراق البنكنــوت ، العملــة الورقيــة والمعدنيــة ، حــوالات البريـــد ، الشــيكات ، طوابــع البريــد والدمغــة ، اســـتمارات 

ــالغ مودعــة كأمانــة لحــين تســلمها لأصــحاđا مثــل المرتبــات والأجــور ، ويراعــي أن يثبــت في Ĕايــة  الســفر ، أي مب
المحضر أن الجرد قد تم بحضور الصراف ثم أعيدت إليه كاملة ويوقع الصـراف ، ورئـيس الحسـاʪت علـى المحضـر بمـا 

  .يؤكد ذلك 
  لنقديــة ، وتعــذر علــى المراجــع جردهــا ، فيجــب عليــه أن يحصــل  للكيــانإذا كــانʪ علــى شــهادة مــن فــروع تحــتفظ

  .مديري الفروع ϥرصدة النقدية في Ĕاية السنة المالية ، على أن تعتمد هذه الشهادة من الإدارة 
  دة في النقديـة يجـب عليـه أن يوضـح ذلـك في محضـر الجـرد ، ويخطـر بـه الإدارةʮإذا تبين للمراجع وجـود عجـز أو ز

قديــة و صــندوق الجــرد ʪلأرصــدة الــواردة بــدفتر يوميــة النفــورا لاتخــاذ مــا يلــزم ، ثم يقــوم بعــد ذلــك بمطابقــة نتيجــة 
  المصروفات النثرية 

  : ʪلبنك النقدية المراجعة إجراءات -2
تعنى النقدية لدي البنك الإيداعات اليومية في صورة حسـاب جـارى للمنشـاة في أحـد البنـوك ، ولتحقيـق النقديـة الموجـودة 

  :ʪلبنك يجب أن تتبع الإجراءات التالية 
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 ع على الرصيد لدى البنك من خانة دفتر النقدية ، ومطابقة رصيد دفتر النقدية مع رصيد كشف حسـاب الاطلا
 -التســوية–البنـك ، وفي حالــة وجــود اخـتلاف يجــب علــى المراجــع الاطـلاع علــى مــذكرة التوفيــق بـين الرصــيد يــن 

  .للتأكد من صحة تطابق الرصيدين 
  ترســل علــى مكتــب المراجـع مباشــرة ، وتبــين كافــة أرصــدة المنشــاة علــى أن  الكيـانطلـب شــهادة مــن البنــك بمعرفــة

لدى البنك في ʫريخ أعداد المركز المالي للتأكد من صحة أرصدة النقدية المودعة لدى البنك لتلافى الاعتماد على  
كشف حساب البنك وحده ، على أن يقوم المراجع بعد ذلك بمطابقة الرصـيد بـدفتر النقديـة مـع رصـيد الشـهادة 
، وإذا وجـد اخــتلاف بينهمـا يجــب عليـه أن يطلــع علـى كشــف حسـاب البنــك ومـذكرة التوفيــق لمعرفـة ســبب هــذا 
الاختلاف ، ويراعى التفرقة بين الحساʪت الجارية وحساʪت الإيداع ، وعدم إجراء مقاصة بين الحساʪت المدينة 

ʪت البنــوك أن يشــير إلى هــذا الــتحفظ كمــا يراعــى أيضــا إذا كــان هنــاك أي تحفــظ أو قيــود علــى حســا, والدائنــة 
 .الميزانية ليحمى نفسه من المسؤولية 

  

  :قصيرة الأجل  حساʪت الغير
يقصــد هنــا ʪلاســتثمارات في الأســهم والإســناد đــدف الحصــول علــى إيــراد دوري أو أرʪح نتيجــة البيــع في بورصــة الأوراق 

 للكيـانملكـا , أو مودعـة لـدى البنـك  الكيـانمخفوضة في خزائن , مارات اسمية أو لحاملها ثوقد تكون هذه الاست, المالية 
ــة لضــمان قــرض  ــازة , أو مرهون ولكنهــا لم , كمــا لــو كانــت قــد اشــترēا أو اكتتبــت فيهــا فعــلا , الكيــانوقــد تكــون في حي

ولكنهـا , ēـا أو قد تكـون في حياز , ولا يوجد تحت يدها إلا خطاب التخصيص , تتسلمها حتى ʫريخ إعداد المركز المالي 
  .كما لو ʪعتها خارج البورصة ولكنها لم تسلمها للمشترى بعد, لا تعتبر ملكا لها 

  : كما يلي   –ʪلرجوع إلى الإطار العام –ويمكن مراجعة الاستثمارات القصيرة الأجل  
  

مبينـا فيـه , والإسـناد معتمد من الإدارة بما تملكـه المنشـاة مـن الاسـتثمارات في الأسـهم  -الجرد–طلب كشف تفصيلي  -1
فإذا كانت لدى المنشاة فيجوز  -البنك المنشاة–وأسلوب الحفظ المتبع , نوع الأوراق وأرقامها و قيمتها السوقية أو الرسمية 

 –مـن خـلال المنشــاة  –فيطلـب المراجــع مـن البنـك شــهادة , أمـا إذا كانـت لــدى البنـك , للمراجـع  المعاينـة والجـرد الفعلــي
  ) . أمانة -رهن(لها وسبب الإيداع لدى البنك كيانالتفيد ملكية 

مــع ملاحظـة أن التحقيـق يـتم مــرة واحـدة حـتى لا تقــدم ) التفصـيلي (مطابقـة سـجلات الاسـتثمارات مــع كشـف الجـرد -2
من مرة أو إحلال بعضها محـل الـبعض الأخـر و التأكـد أĔـا ʪسـم المنشـاة وان الكوبـوʭت الـتي لم تقـبض بعـد  أكثرالأوراق 

  .  ازالت متصلة ϥصل السهم و السند م
الاطلاع على فواتير الشركاء للتأكد من أن الأوراق المشتراة أثناء السنة الحالية قد أثبتت في الدفاتر والوراق لمباعة قد تم -3

ر ترحيلهــا و معالجتهــا محاســبيا وكــذلك التعــرف علــى التكلفــة، أمـــا ســعر الســوق فــيمكن معرفتــه ʪلرجــوع إلى نشــرة أســـعا
البورصة في ʫريخ إعداد قائمة المركز المالي ، وإذا كانت الأوراق غير مدرجة ʪلبورصة فيمكن اعتبار سعر آخر صـفقة تمـت 

  .      الخ .……عليها يمثل سعر السوق لها ،وذلك لأن الأوراق المالية تقوم عل أساس السوق أو التكلفة أيهما اقل 
     



99 
 

اسـتثمارات طويلـة الأجـل đـدف السـيطرة علـى بعـض الشـركات التابعـة أو  الكيـان و ما هو جدير ʪلذكر فقد توجد لـدى
الوفــاء ʪلتــزام معــين كــرد قيمــة الســند لأصــحاđا أو تجديــد أصــول  الكيــانلضــمان وجــود نقــد ســائل في ʫريــخ معــين يكفــل 

كـان هنـاك انخفـاض مســتمر في ،و تقــوم ʪلتكلفـة وإذا   للكيـانعنـد تمـام اسـتهلاكها و تعتــبر ضـمن الأصـول الثابتـة  الكيـان
  .قيمتها السوقية فيعمل لها مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية

  : أوراق القبض 
تشمل أوراق القبض الكمبيالات والسندات الأذنية ، و الـتي تمثـل ديـوʭ علـى العمـلاء ،وحـتى يـتمكن المراجـع مـن تـدقيقها 

  :لإجراءات التالية يجب عليه القيام ʪ -وفقا للإطار العام–والتحقق منها 
  

،أمـا إذا   للكيـانمعتمـد مـن الإدارة ϥوراق القـبض المملوكـة ) الجـرد(التحقق من الوجـود يطلـب المراجـع كشـف تفصـيلي -1
  ). ضمان-القطع-التحصيل(كان كانت الأوراق لدى البنك فعليه أن يطلب شهادة من البنك 

ع حســاب أوراق القــبض في دفــتر الأســتاذ ، و ذلــك بعــد مــع شــهادة البنــك ، مــ) الجــرد(مطابقــة الكشــف التفصــيلي -2
التأكـد مــن اسـتفتاء أوراق القــبض لكافـة الإجــراءات القانونيـة، وأن تــواريخ اسـتحقاقها لاحقــة لتـاريخ الميزانيــة والتحقـق مــن 

تتبـع تحصـيل أوراق القبض المرفوضة قد تم إعادēا للعملاء مقابل سداد الدين نقـدا أو تقـديم أوراق قـبض أخـرى جديـدة، و 
قيمــة أوراق القــبض في بدايــة الســنة التاليــة والاطــلاع علــى دفــتر النقديــة وإشــعارات كشــوف البنــك، أو إرســال مصــادقات 

  .للعملاء 
التأكد من عدم إعادة البنك لأي أوراق قبض سبق قطعها لديه بسـبب رفـض سـدادها، وفحـص الأوراق المشـكوك في  -3

غيرها من ʭحية متانة المركز المالي للمسحوب عليهم، والتأكد مـن كفايـة المخصـص تحصيلها بسبب تجديدها أو استبدالها ب
  .المكون لمقابلة الخسارة التي قد تحدث من عدم تحصيل قيمة هذه الأوراق، وكذلك التأكد من صحة التوجيه المحاسبي 

  

  :المدينين 
أن  –وفقـا للإطـار العـام  –جـل، ويمكـن للمراجـع يقصد ʪلمدينين أرصدة الحساʪت الشخصية للعملاء نتيجـة البيـع الآ   

  : 62يتبع الإجراءات التالية لتحقيق هذا البند كما يلي
يطلــب كشــف تفصــيلي ϥرصــدة العمــلاء الــتي تعــدها إدارة المنشــأة، ومــن خــلال مطابقــة أرصــدة كشــف العمــلاء مــع  -1

، يمكن للمراجع التأكـد )المراقبة (  إجمالي المدينين أرصدة الحساʪت الظاهرة بدفتر أستاذ المدينين مع أرصدة العملاء بدفتر
من وجود وصحة هذه الأرصدة ، كمـا يمكـن لـه أيضـا أن يرسـل المصـادقات إلى العمـلاء ، وتتوقـف المصـادقات علـى عـدة 

ن يقـوم المـدقق عوامل سبق ذكرها، أهمها نظام الرقابة الداخلية، والأهميـة النسـبية للمبــلغ ، ومعـدل الــرد مــن العمـلاء ، أو أ

                                                
62 Benoît Pigé – Audit et Contrôle Interne –édition LITEC 1997 – P : 139  
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أوامـر (بتتبع هذه الأرصدة من خلال مستندات العملاء،   أو أن يقوم المدقق بتتبـع هذه الأرصــدة مـن خــلال المستنــدات 
  ) .الفاتورة  –أوامر الصرف  –البيع 

فحوصـات التاليـة لما كان وجود الدين لا يعتبر دليلا علـى إمكانيـة تحصـيله ومـن ثم فانـه ينبغـي علـى المراجـع القيـام ʪل و-2
  :  لتحديد 

 مدى إمكانية تحصيل الديون ؛  
 مدى كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ؛  
 مدى صحة الديون المعدومة.  

  :ونتناول الفحوصات السابقة ʪلتحليل وذلك على النحو التالي 
  

  :تحديد مدى إمكانية تحصيل الديون -أ
ϵعــداد كشــف موضــحا فيــه أسمــاء العمــلاء وأرصــدēم ، وفــترة  الكيــانن ويــتم ذلــك مــن خــلال قيــام المراجــع ʪلطلــب مــ   

الائتمان الممنوحة لهم ، ومن خلال الاطـلاع علـى الكشـف يـتمكن المراجـع مـن فحـص مـدى انتظـام العمـلاء في السـداد، 
لعملاء ، ومـن حيـث وكذلك فحص طريقة السداد ، وبيان الموقف من الديون القديمة للعملاء ، وأيضا معرفة المركز المالي ل

إفلاســـهم أو صـــدور حكـــم قضـــائي ضـــدهم ، أو عـــدم الاســـتدلال علـــى عنـــاوينهم ، وكـــذلك التحقـــق مـــن وجـــود ضـــمان 
شخصي أو عيـني للـدين مـن عدمـه ، وإذا وجـد يفحـص المركـز المـالي للضـمان الشخصـي ، وقيمـة الضـمان العيـني ووجـوده 

  .فعلا 
لي للإطلاع على المكاتبات المتبادلـة بينـه وبـين المنشـأة ʪلنسـبة لأي نـزاع أو وأيضا يمكن المراجع فحص ملف العميل الما   

تسوية ، وتقارير المحصلين والوكلاء من مركزه المالي ، وللتأكد من أن الدين تتضمن ديوʭ على العاملين ʪلمنشأة ، وعما إذا  
قـــة علـــى ســـائر العمـــلاء ، وعمـــا إذا كـــانوا كانـــت هـــذه الـــدين تتمثـــل في البيـــع الآجـــل وبـــنفس شـــروط البيـــع والســـداد المطب

  .منتظمين في السداد من عدمه 
  :تحديد مدى كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها   -  ت
ــه التعــرف علــى الطريقــة الــتي تنتهجهــا المنشــأة في تكوينــه وهــي     ــة المخصــص علي وليــتمكن المــدقق مــن تحديــد مــدى كفاي

  :واحدة من اثنين إما 
  :الأولى الطريقة

تحليــل حســاʪت العمــلاء كــل علــى حــدة ، وعلــى ضــوء هــذه الطريقــة ، يجــب علــى المراجــع أن يقــوم ʪلمراجعــة الانتقاديــة   
ثم يقوم بحصر الـدين المشـكوك في تحصـيلها ،ويكـون المخصـص  –تحديد مدى إمكانية تحصيل الديون  –لحساʪت العملاء 

المنشـأة ، وفي حالـة وجـود اخـتلاف عليـه إخبـار الإدارة أو أن يشـير  اللازم لمقابلتها ، ويقارن ذلك ʪلمخصـص المكـون بمعرفـة
  .إلى ذلك في تقريره 
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  : الثانية الطريقة
نسبة مئوية من أرصدة حساʪت العملاء ، وعلى ضوء هذه الطريقة ، يجب على المراجع التأكد مـن كفايـة المخصـص مـن 

في الســنوات الســابقة ، ومقارنــة الأخــير مــع الخســائر  خــلال مطابقــة نســبة المخصــص المكــون مــن نســبة المخصــص المكــون
ــة الناتجــة عــن الــديون المعدومــة خــلال الســنة ، وكــذلك مقارنــة المبيعــات والــديون وفقــا لفــترة الائتمــان مــع الســنوات  الفعلي

  .ʪلكيانالسابقة لملاحظة الاتجاهات وآʬرها ولمتابعة أي تطورات في الظروف الخاصة والمحيطة 
  :يون المعدومة مدى صحة الد  -  ث
ــتم إثباēــا في دفــتر اليوميــة الــذي يجــب أن     في الحقيقــة إن إعــدام الــديون قــد تكــون خــلال الســنة الماليــة ، وهــذه الــديون ي

يراجعه المدقق ، ويتحقق بما ورد فيه ، ولكـن هـذا يـتم إعـدام الـديون عنـد الجـرد أيضـا ، لـذا يجـب علـى المراجـع التأكـد مـن 
  .رة بقرار ، وأنه تم استبعادها من حساʪت العملاء أĔا معتمدة من الإدا

وما هو جـدير ʪلـذكر أنـه قـد يوجـد أرصـدة شـاذة للعمـلاء نتيجـة رد بضـاعة بعـد سـداد العميـل لحسـابه ، لـذلك يظهـر    
  .حساب العميل دائنا، ولذلك يجب على المراجع مطابقة أرصدة العملاء الدائنة لهم 

  :المخزون 
ن أهم وأخطر بنود الأصول المتداولة لما له من Ϧثير قوي على دلالة القوائم والتقـارير الماليـة ، فضـلا عـن  يعتبر المخزون م   

  .كونه عرضة للاختلاس والحريق والتلاعب ، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة دقة نظام الرقابة الداخلية له 
تجاريـة كانـت أم صـناعية لـذا فإننـا نتعـرض للأخـيرة لمـا  لما كان المخزون يختلف وفقا لطبيعـة النشـاط أو شـكل المنشـأة و    

  .لها من شمول نشاط الأولي 
وفقـا للإطـار العـام السـابق  –وبناء على ما تقدم فـان إجـراءات مراجعـة المخـزون في المنشـآت الصـناعية ، يمكـن إجمالهـا    

  :في الآتي  –عرضه 
ــة الإجــراءات الموضــوعية الاطــلاع علــى الكشــوف التفصــيلية للجــرد الفعلــي والمعتمــد  -1 مــن الإدارة ، والتأكــد مــن كفاي

للجرد ، ومطابقة ما ورد ʪلكشوف التفصيلية مع أرصدة المخزون بدفتر الأستاذ ، ومـع سـجلات المخـازن ، والتحقـق مـن 
  .أن البضاعة الواردة ʪلكشوف تدخل ضمن نشاط المنشأة 

مــع أذون التسـليم ودفــاتر بضـاعة الصــادرة والـواردة، وكــذلك فحـص دفــاتر المخـازن مســتندʮ وحسـابيا ومقارنــة النتـائج  -2
مراجعة الترابط المنطقي بين حركة المشترʮت والتخزين والمبيعات ، فضلا على مطابقة كشوف الجـرد النهائيـة مـع مسـودات 

ف الجرد إذا وجدت لاكتشاف أي اختلاف أو تعديلات نشأت عن إعـادة كتابـة هـذه الكشـوف ، والتأكـد مـن أن كشـو 
  .الجرد موقع عليها بواسطة اللجنة المشكلة والمعتمدة بقرار من إدارة الشركة وبحضور المراجع 

التأكد من ملكية الشركة للمخزون مـن خـلال الاطـلاع علـى فـواتير الشـراء والتأكـد مـن أĔـا ʪسـم الشـركة ، والتأكـد  -3
 –لبنوك أو لدى الجمارك ، وفي الحالتين الأخريين من شمول كشوف الجرد جميع ما تملكه المنشأة فعلا من بضائع أو لدى ا

وترســل إلى مكتــب المراجــع مباشــرة ،  –بمعرفــة الشــركة  –يتأكــد مــن ذلــك مــن خــلال طلــب شــهادة  –البنــوك ، الجمــارك 
، وكذلك التأكد من عدم شمول كشوف الجرد لبضائع الأمانة الـتي لم تسـلم للغـير حـتى Ĕايـة السـنة الماليـة موضـوع المراجعـة 

  .ويتحقق ذلك من خلال تتبع حركة البضاعة في بداية السنة التالية لتجنب زʮدة أو تخفيض الأرʪح 
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التأكد من تقويم المخزون وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها أو معايير المحاسبة الدولية، وأن المنشـأة تطبـق سياسـة  -4
تســتخدم  -غالبــا–د سياســات تقــويم المخــزون ولكــن المنشــآت ʬبتــة للتقــويم مــن ســنة إلى أخــرى، وبصــفة عامــة فقــد تتعــد

طريقة السوق أو التكلفة أيهما أقل تمشيا مع سياسة التسعير المطبقة، وليتحقق المراجع من صحة التقويم يمكن له الحصول 
لمراجـع أيضـا على شهادة من الإدارة، وفحص الأساس المتبع وبيان مدى ملاءمتـه لأعمـال المنشـأة و طبيعـة البضـاعة، و ل

  : القيام ʪلإجراءات التالية 
مطابقة أسعار التكلفة الواردة بكشوف الجرد مع فواتير الشراء، و التأكد من سعر السوق ʪلإطـلاع علـى أسـعار   - أ

الشراء الأخيرة أو قـوائم أسـعار المـوردين، وفي حالـة انخفـاض سـعر السـوق عـن التكلفـة يجـب أن يكـون تقـويم المخـزون 
  .و تكوين مخصص ʪلفرق بسعر السوق أ

مقارنة كشوف الجرد في السنة المالية موضوع المراجعة مـع كشـوف الجـرد للسـنة السـابقة للتعـرف علـى الأصـناف   -  ب
  .البطيئة الدوران و التالفة و الأسعار التي قومت đا و مدى اتفاقها مع طبيعتها 

س التكلفـة الـتي حـدثت و صـرفت عليهـا حـتى ʪلنسبة للمخزون من الإنتاج غير التـام فـإن التقـويم يـتم علـى أسـا  -  ت
  .مستوى الإتمام الذي بلغته هذه الوحدات غير التامة في ʫريخ إعداد قائمة المركز المالي 

مواد التشحيم ، و النظافة و قطـع الغيـار، فهـذه  -الوقود–ʪلنسبة لمخزون المهمات و الأدوات اللازمة للصيانة   -  ث
  .ا قوائم مستقلة ، و يتم تقويمها بسعر التكلفة لا تدخل ضمن كشوف الجرد و يعمل له

وما هو جدير ʪلذكر أنه يمكن إضافة التأمينات لدى الغير ضمن الأصول المتداولة و يقصـد đـا المبـالغ المودعـة لـدى الغـير 
  .مثل شركات المياه و الكهرʪء و الهاتف و هي Ϧمينات مستردة 

ة منحـة فهـذه لا يظهـر لهـا قيمـة في الميزانيـة ، وإنمـا ϩخـذ بيـان إحصـائي لهـا قـد تمتلـك أسـهم بصـف الكيـانويراعى أيضـا أن 
  .فقط 

روض للغـــير بضـــمان رهـــن عقـــاري أو أوراق ماليـــة ، أو بضـــمان قـــبتقـــديم  الكيـــانوبضـــاف إلى مـــا تقـــدم احتمـــالات قيـــام 
  .بضاعة، أو بضمان شخصي 
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  : الأخرى المدنية الأرصدة
فهــي تشــمل المصــروفات المقدمــة ، المصــروفات الايراديــة المؤجلــة ، والإيــرادات المســتحقة أمــا الأرصــدة المدنيــة الأخــرى    

  وتظهر في جانب الأصول في قائمة المركز المالي
ونظرا لتطبيق مبدأ الاستحقاق وتحميل كل سنة مالية بما يخصها فان ما للمنشأة لـدى الغـير يظهر تحـت هـذا البنــد مثـل    

الخ ، الفوائــد المســتحقة ، الكوبــوʭت المســتحقة ، والإيجــارات عــن عقــارات مملوكــة للمنشــأة …قــدمإيجــاز مقــدم ، Ϧمــين م
  .ومؤجرة للغير

  .ويمكن للمراجع تحقيق ذلك من خلال الاطلاع على قائمة المصروفات المختلفة ونصيب الفترة المالية الخالية منها    
ـروفات الحمـلة الإعلانية، و مصاريف التأسيس فهذه المصـروفات يـتم مثل مص –وʪلنسبة للمصروفات الايرادية المؤجلة    

  سنوات حسب سنوات الاستفادة منها ، ولتحقيق هذه المصروفات  05إلى  03تحميلها على فترة مـن 
  .يجب على المراجع التحري عن طبيعة هذه المصروفات و أن يتأكد مـن أĔا ليست مصروفات سنوية ولكنها دورية 

ه فانه يجب أن يراجع هذه المصروفات مستندʪ ʮلاطلاع على العقود والإيصالات ، وعلى قرارات الإدارة ، وليس وعلي   
  .للمراجع الاعتراض في توزيعها على سنوات الاستفادة منها إلا إذا رأى أنه تم تخصيصها على سنوات أقل من المعتاد 

  

  :63مراجعة الخصوم  - 2.7
لأيسر من الميزانية وتسمى الالتزامات وتنقسم إلى خصوم داخلية وهي الالتـزام الـذي علـى المنشـأة تمثل الخصوم الجانب ا   

لأصــحاđا ، وخصــوم خارجيــة وهــي الالتزامــات الــتي علــى المنشــأة لطــرف ʬلــث مــن خارجهــا ، كمــا يمكــن تقســيمها إلى 
  :ي يل خصوم طويلة الأجل ، وخصوم قصيرة الأجل ، وعموما يمكن تقسيمها إلى ما

 ؛الأموال الخاصة  
 ؛)السندات-القروض( الخصوم طويلة الأجل  
  الاحتياطات ؛  
 المخصصات ؛  
  والأرصدة الدائنة الأخرى ) الخصوم المتداولة ( الخصوم قصيرة الأجل.  

  :ويمكن تلخيص الإجراءات الأولية التي يقوم đا المراجع في الآتي    
  : الخاصة الأموال مراجعة 

طبقا للشكل القانوني لها ، ومن المعروف أن هناك ثلاث أشكال قانونية قد تتخذ  الكيانالمال في يختلف وضع رأس    
  ) .الخ…المساهمة ( المنشأة أحدها عند التكوين والإنشاء فهنـاك المنشـأة الفرديـة ، ومنشـأة الأشخـاص ، ومنشـأة الأمـوال 

  :ʪلنسبة لشركات المساهمة تكون كما يلي وبناء على ما تقدم فان إجراءات مراجعة رأس المال    
  :يلاحظ أن رأس المال شركات المساهمة يتكون من ثلاثة أنواع رئيسية هي 
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  .رأس المال المصرح به طبقا للعقد الخاص ϵنشاء الشركة -1
أن لا يقل عن نسـبة  رأس المال المدفوع ويمثل المقدار المدفوع من رأس المال المصدر أو المطروح للاكتتاب العام ، ويجب-2

ـــه ، كمـــا يلاحـــظ أيضـــا أن بعـــض الشـــركات المســـاهمة لا تطـــرح أســـهمها للاكتتـــاب العـــام   معينـــة مـــن رأس المـــال المصـــرح ب
  ) .المغلقة(

  :وبناء على ما تقدم فان إجراءات مراجعة رأس المال في الشركات المساهمة يمكن حصرها في الآتي 
  

لنظام الأساسـي للشـركة لمعرفـة رأس المـال ومكوʭتـه مـن الأسـهم ، وحقـوق المسـاهمين الاطلاع على العقد الابتدائي  و ا-أ
ϥن توزيع الأرʪح ورد رأس ا لمال ، وكذلك الاطلاع على محاضر جلسات الجمعية العمومية غبر العاديـة  بقصـد  التعـرف 

  .دارعلى التغيرات التي طرأت على رأس المال ʪلزʮدة  أو التخفيض، وكذلك سعر الإص
فحـــص ســـجل المســـاهمين والبيـــاʭت الـــواردة فيـــه مـــن حيـــث عـــدد وقـــيم وأرقـــام شـــهادات الأســـهم ، وكـــذلك مراجعـــة -ب

المتحصل من الاكتتاب في الأسهم على جميع المستندات المؤيدة للاكتتاب وللتخصيص والسـداد ، وكـذا مـن أن المسـاهمين 
ساط المقدمة وعلى الأقساط المستحقة ، وأن يتحقـق مـن ذلـك قد سددوا الأقساط في مواعيدها ، وأن تحتسب فوائد للأق

  .ʪلرجوع إلى نصوص النظام الأساسي للشركة 
في حالة عدم سداد رأس المال ʪلكامل يجب أن تظهر الميزانية العمومية بوضوح القيمة المدفوعة عن السهم ، وفي حالة -ج

د أن جميـع التنـازلات قـد تمـت في حـدود أحكـام قـانون الشـركات التنازلات التي تـتم علـى أسـهم الشـركة علـى المراجـع التأكـ
  .السائد

وما هو جدير ʪلذكر أن التحقق المنشود هنا ليس معناه وجود رأس المال بصورة نقدية ، لأن رأس المال لا يبقى بصـورة    
ول ، وهذا يعـني أن تحقيـق رأس المـال مثله في النهاية صافي الأصــي و الكياننقدية ، وإنما يتعامل مع العمليات المختلفة في 

ϩتي ʪلتحقــق مــن الأصــول والخصــوم في ʫريــخ الميزانيــة ، والهــدف المنشــود هنــا  هــو التأكــد مــن أن الخصــوم تظهــر بقيمتهــا 
  .الحقيقية أو عدم إظهارها ϥقل من قيمتها الحقيقية 

  

  : 64)القروض-السندات( الخصوم طويلة الأجل  مراجعة
للغـير والـتي تسـتحق في الآجـال الطويلـة نوعـا مـا ، وتنشـأ هـذه الخصـوم  الكيـانالثابتة الديون التي على وتشمل الخصوم    

 أو الحصــول علــى قــروض طويلــة الأجــل ، ومثــل هــذه القــروض عــادة مــا تكــون مضــمونة بــرهن ، و الســنداتمــن إصــدار 
  :مكن تلخيص إجراءات تدقيقها كما يلي ـي
  

   : القروض سندات- أ
  إيداع أموال الاكتتاب كاملة لحساب الشركة المصدرة في البنك ؛مراجعة -1
  مراجعة الفوائد المستحقة حسابيا و مستندʮ ؛-2

                                                
64 Guide d’Audit et de Commissariat aux Comptes – outils – S.N.C  - P : 50  
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في حالــة إطفــاء الأســناد ســنوʮ يجــب علــى المراجــع التأكــد مــن دفــع قيمــة الأســناد المطفــأة بقيمتهــا الاسميــة أو ϥقــل أو -3
  .للتأكد من إعدامها حتى لا يعاد استخدامها مرة أخرى في التداول  بعلاوة طبقا للمتفق عليه في عقد الإصدار وكذلك

التأكد من انتظام سداد المنشأة للفوائد المتعلقـة đـذه الأسـناد وذلـك بعـد حجـز الضـرائب المسـتحقة عليهـا ، وتوريـدها -4
  .إلى الضرائب في المواعيد المحددة 

  .من صحة قرار إصدار الأسناد من الناحية القانونية الاطلاع على محاضر جلسات الجمعية العمومية للتأكد -5
مراجعـــة المبـــالغ المحصـــلة مـــن الاكتتـــاب في الأســـناد مـــع قـــوائم الاكتتـــاب وشـــهادات التخصـــيص و إشـــعارات البنـــك ، -6

ف والتأكــد مــن معالجــة عــلاوة الإصــدار أو خصــم الإصــدار الــتي قــد تصــدر đــا الأســناد بمــا يتفــق والمبــادئ المحاســبية المتعــار 
  .عليها أو المعايير الدولية 

  

  : 65الأجل طويلة القرض-ب
  :يمكن تلخيص إجراءات مراجعة القروض كما يلي    
الاطــلاع علـــى قـــرار مجلـــس الإدارة ʪلموافقــة علـــى عقـــد القـــرض وفقـــا للحــدود المـــذكورة في النظـــام الأساســـي للشـــركة ، -1

تراض ، وإلى عقـد القـرض نفسـه ، وقيـام الشـركة بتنفيـذ التزاماēـا وكذلك محاضر الجلسات التي تقرر فيها الموافقـة علـى الاقـ
  ) .الضماʭت إن وجدت ( المنصوص عليها في العقد

  .الحصول على شهادة من الجهة المقرضة توضح رصيد القرض في ʫريخ إعداد الميزانية العمومية -2
جدول حسـاʪت النتـائج و دفـتر الأسـتاذ مـع , ومية إظهار القرض وسعر فائدته وʫريخ سداده وضمانه في الميزانية العم-3

مراعاة المبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمستخدمة بشأن أسعار تحويـل المعـاملات ، فقـد يكـون جـزء مـن القـرض 
اول للعملة، أو كله تم الحصول عليه بعملة أجنبية ، ونظرا لوجود اختلافات بين سعر السوق ، والسعر الرسمي ، وسعر التد

لذا يجب على المراجع أن يشير بوضوح في الميزانية إلى سـعر التحويـل المسـتخدم في تحديـد القيمـة الظـاهرة ʪلميزانيـة والمتعلقـة 
  .ʪلقرض 

إذا عقد القرض في سنة المراجعة يجب على المراجع أن يتأكد من أن النظام الأساسي للشركة لا يمنع الاقتراض ، ويقوم -4
  .عملية استلام النقود مراجعة مستندية ، ومراحل وخطوات السداد لكل من الأصل والفوائد بمراجعة 

  

  :الاحتياطات -3
ـــة كالاحتيـــاطي     ـــذي ينقســـم إلى احتياطـــات إلزامي ـــرادي وال ـــدة مـــن الاحتياطـــات منهـــا الاحتيـــاطي الاي ـــواع عدي توجـــد أن

إلزاميـة كالاحتيـاطي العـام والخـاص والاحتياطـات المسـتترة ،   سندات ، واحتياطات غـيرالالقانوني، والاحتياطي المستثمر في 
ــة ، الأرʪح قبــل التكــوين ، والأرʪح الناتجــة عــن  كمــا يوجــد أيضــا الاحتيــاطي الرأسمــالي ويتضــمن أرʪح بيــع الأصــول الثابت

  .، زʮدة صافي الأصول عن ثمن الشراء  السنداتإعادة التقدير ، علاوة إصدار الأسهم و 
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  :كن تلخيص إجراءات مراجعة الاحتياطات في الآتي يم و   
ʪلنسبة للاحتياطي الرأسمالي ، يجب على المراجع التأكد من فصله عن ʪقي الاحتياطات الأخرى والتأكد على أنه غـير -أ

ة بمفرداتـه قابل للتوزيع ، وإذا حدث توزيع منه يجب أن يشير إلى ذلك من حساب التوزيـع ، وعليـه أيضـا إظهـاره في الميزانيـ
  .بشكل واضح 

ʪلنسبة للاحتيـاطي الايـرادي القـانوني ، يجـب علـى المراجـع تجنيـب هـذا الاحتيـاطي ʪلنسـب المنصـوص عليهـا قـانوʭ ، -ب
  .سنداتالومراقبة استخدامه ، وكذلك الاحتياطي المستثمر في 

ي إلا بقـــرار مـــن الجمعيـــة العموميـــة ، ʪلنســـبة للاحتيـــاطي غـــير الإلزامـــي فـــان المراجـــع لا يطلـــب تجنيـــب هـــذا الاحتيـــاط-ج
وʪلنســبة للاحتيــاطي الخــاص فــالمراجع لا يطلــب منــه تجنيــب هــذا الاحتيــاطي طالمــا أن القــانون النظــامي للشــركة لا يســمح 

  .بذلك 
ʪلنسبة للاحتياطي المستتر فيجب على المراجع التأكد من أن لـيس هنـاك احتياطـات مسـتترة تخفيهـا الشـركة مـع مراعـاة -د
تفرقة بين الاحتياطات المستترة التي تكونت كنتيجة طبيعية لارتفاع الأسعار ، وتلك المكونة لظروف غير طبيعيـة فـالأخيرة ال

  . يجب أن تحظى بعناية المراجع 
  : المخصصات-4
قيمة يعرف القانون المخصص ϥنه كل مبلغ يستنزل من الأرʪح من أجل الاستهلاك والتجديدات أو مقابلة النقص في    

  . الأصول من أجل مقابلة أية التزامات أو خسائر معلومة ولا يمكن تحديد مبالغها ʪلدقة التامة
  :هذا ومما سبق يتضح أن المخصصات نوعان هما    

  

  .مخصصات ترتبط ʪلأصول : النوع الأول 
  . للكيانمخصصات ترتبط ʪلالتزامات المستقبلية : النوع الثاني 

  

أن المخصص عبء على الإيراد يخصم من صافي الربح ومن الأمثلة الشـائعة للمخصصـات ، مخصـص ما تقدم ـميتضح    
الدين المشكوك في تحصيلها ، مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية ، مخصص القطع ، مخصص الخصم النقدي المسموح به 

  .المؤجلة ، مخصص الضرائب 
  

ات في التأكـد مـن كفايتهـا وعـدالتها وثباēـا مـن سـنة إلى أخـرى ، تتلخص أهم واجبات المراجع عند مراجعـة المخصصـ    
  .للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عند التقويم والمعايير الدولية للمحاسبة  الكيانومراعاة 
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  : الأخرى الدائنة والأرصدة الأجل قصيرة الخصوم
لى العمليات التجارية الآجــلة والمصروفــات الأخـرى أثنــاء فـترة ويقصد đا الالتزامات الجارية ، وتتضمن الديون المترتبة ع   

وكــذلك المصــروفات ) سـحب علــى المكشـوف( ، وأهــم بنودهـا الــدائنين ، أوراق الـدفع، البنــك  ʪلكيـانالإنتــاج والتشـــغيل 
  .المستحقة ، والإيرادات المقدمة 

  :ويمكن تلخيص الإجراءات التي يقوم đا المراجع في الآتي    
  : )الموردين( الدائنين-أ
  

المراجـع قائــمة تفصـيلية أو كشـوف ϥسمـاء الحسـاʪت الشخصـية للـدائنين ، معتمـدة مـن الإدارة ، ويقـوم المراجـع  يطلب-1
  وردين ، ودفتر أستاذ المشترʮت بعد ذلك بمطابقة القيم التي تظهرها الكشوف مع دفتر أستاذ الموردين ، وحساب إجمالي الم

راجع على الكشوف الدورية الـتي ترسـل مـن المـوردين أو يقـوم المراجـع بعمـل مصـادقات للمـوردين عـن أرصـدة اطلاع الم-2
  .حساēʪم لدى المنشأة على أن ترسل هذه الردود إلى مكتبه مباشرة 

الســنة  يجـب علـى المراجـع التأكـد مـن أن جميـع الفـواتير الخاصـة ʪلمشـترʮت قـد أدخلـت بضـاعتها إلى المخـازن في أواخـر-3
  .المالية كما أدرجت في قوائم الجرد كما سجلت قي دفتر يومية المشترʮت ورحلت لحساب الدائنين 

يجب على المراجع أن يتتبع حساʪت الدائنين في السنة المالية التالية ، للتأكد من عدم وجود أخطاء أو غـش في بعـض -4
  .العمليات 

  : الدفع أوراق-ب
  

تفصـــيلية لأوراق الـــدفع ، ويقـــوم بمطابقـــة الكشـــوف مـــع رصـــيد حســـاب أوراق الـــدفع ، و يطلـــب المراجـــع الكشـــوف ال-1
  .مطابقة مجموع الكشوف مع رصيد أوراق الدفع في دفتر الأستاذ 

يجــب علــى المراجــع تتبــع أوراق الــدفع في بدايــة الســنة الماليــة التاليــة والــتي حــل ميعــاد اســتحقاقها لــدفعها أو اســتبدالها ، -2
  .بما يفيد ذلك  غائها بختمهاويتأكد من إل

ــة عــن – يمكــن للمراجــع طلــب شــهادات مــن البنــك -3 ــة ســداد البنــك نياب تفيــد رصــيد هــذه الأوراق  – الكيــانفي حال
  .ومطابقتها مع كشف أوراق الدفع التي لم يحل ميعاد سدادها 

  

  : )المكشوف على سحب( البنك-ج
حسب الكشف الجاري للحساب المرسل مـن البنـك ، وذلـك لتتبـع فحص مذكرة التوفيق بين الرصيد الدفتري والرصيد -1

  .المفردات الواردة في مذكرة التوفيق مع ما يتم بشأĔا في بداية السنة المالية التالية 
أن ترســل طلــب مصــادقة مــن البنــك برصــيد الحســاب في Ĕايــة الســنة الماليــة ، ويطــابق  الكيــانأن يطلــب المراجــع مــن -2

  .ع الرصيد الدفتري بعد إعداد مذكرة التوفيق المراجع المصادقة م
إن وجـــدت لوضـــع المـــذكرة اللازمـــة في الميزانيـــة و إظهـــار هـــذا  الكيـــانيستفســـر المراجـــع عـــن أي ضـــماʭت مقدمـــة مـــن -3

  .الضمان 
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                 ومـــا هــــو جــــدير ʪلـــذكر يمكــــن القــــول أن الخصـــوم المتداولــــة يمكــــن أن تتضـــمن بنــــد يســــمى الأرصـــدة الدائنــــة للعمــــلاء    
  ) .رد بضاعة بعد سدادها(
  : الأخرى الدائنة الأرصدة-د

أمــا ʪلنســبة للأرصــدة الدائنــة الأخــرى فتشــمل المصــروفات المســتحقة والإيــرادات المقدمــة ، وتــتلخص إجــراءات تــدقيقها    
  :فيما يلي 

  :المصروفات المستحقة -1
دات المؤيــدة لهــا ســواء كانــت الأجــور مســتحقة ، مصــروفات يتأكــد المراجــع مــن صــحة المصــروفات ʪلرجــوع إلى المســتن-أ

  .خدمات أخرى,  الكهرʪء والمياه ، أو رسوم قضائية أو تعويضات
يجب على المراجع تتبع سداد المستحقات في الفترة التالية لبيان ما يخص السنة التي يقوم بتدقيقها ، وذلك خلال فترة -ب

  .المسددة الخاصة ʪلمدة السابقة التدقيق ، والاطلاع على الفواتير غير 
   :الإيرادات المقدمة -2

  .كضماʭت للتعامل معهم   الكيانالمودعة من الغير لدى  و كفالات وهي على سبيل المثال التأمينات   
ـــ الكفــالاتولفحــص هــذه      الكفــالاتكشــفا đــا ، ويقــوم المراجــع بمراجعــة البيــاʭت الــواردة علــى حســاب   الكيــانعد يــ
  .دعة من الغير بدفتر الأستاذ المو 
والــتي يجــب أن ترســل  الكفــالاتكمــا يجــب علــى المراجــع تــدقيق ذلــك الكشــف مــع المصــادقات المرســلة مــن أصــحاب     

  .مباشرة إلى المراجع 
هـذا وقــد يــودع الــبعض أوراق ماليــة أو خطــاʪت ضــمان ، وفي هـذه الحالــة يمكــن الإشــارة إليهــا ϵظهارهــا في الحســاʪت    
  . الكيانامية دون قيدها في دفاتر النظ

  

  حساʪت النتائج  مراجعة  -  3.7
  

المتعلقــة ʪلإجــراءات الــدنيا الخاصــة  06مراجعــة حســاʪت النتــائج تخضــع لخصوصــيات قاعديــة  تم عرضــها في التوصــية رقــم 
سوف نعرضها , ة النتيج حسابحيث تجمع هذه الأخيرة الإجراءات الخاصة بكل واحد من مناصب , بمراقبة الحساʪت 

  : ʪلتفصيل كما يلي 
   

  :الإيرادات مراجعة -
  )الخ …بضائع ، منتجات ʫمة ، ( : مراجعة المبيعات 

ēدف مراجعة هذا القسم إلى البحث ما إذا كانت جميع المبيعات الآجلة مؤيدة بفواتير صحيحة، تمت وفقا لسياسة 
من إرسال فواتير البيع إلى الزʪئن وإخراج البضاعة المباعة  وكذلك التأكد. المشروع و اعتمدت من طرف شخص مسؤول 

  .من المخازن 
  :لمراجعة المبيعات يقوم محافظ الحساʪت ʪلإجراءات التالية 
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  وجود قسم خاص للمبيعات ؛ -
تطابق الفاتورة مع طلب الزبون ، مذكرة البيع ومذكرة الإخراج ، ضرورة تقسـيم العمـل بـين مـوظفي قسـم المبيعـات  -

ـــاʭت فيهـــا ، ثم يقـــوم شـــخص آخـــر في مـــا يخـــص إعـــداد الفـــاتورة يجمـــع موظـــف مســـتندات الفـــاتورة وتســـجل البي
  ʪلعمليات الحسابية ، تراجع تلك العمليات من طرف شخص ʬلث قبل أن تقدم لمدير المبيعات لتوقيعها ؛

ورة بتسـجيل العمليـات في يوميـة تقوم دائرة المحاسبة المالية ، بعد حصولها على مذكرة الإخراج مع نسخة مـن الفـات -
  المبيعات ؛

  ؛) لا يجوز لأمين المخزن إعداد فواتير البيع ( يجب الفصل التام بين الإختصاصات  -
وجود نظام سليم ودقيـق ضـروري فيمـا يخـص مبيعـات الأصـول الثابتـة وإعتمـاد عمليـة البيـع مـن قبـل مسـؤول دون  -

  .الخلط بينهما وبين بيع البضائع 
لمسـتندات السـابقة الـذكر مـن حيـث المبـالغ ، التـواريخ ، التوقيعـات ، العمليـات الحسـابية والسـعر تفحص مختلف ا -

  .المذكور على الفاتورة ومقارنته مع قائمة الأسعار في المؤسسة  
  :   إجراء تقابل بين  -

  صور فواتير البيع مع طلبات الزʪئن ؛ -
  من خروج البضاعة فعلا ؛صور فواتير البيع مع سجل إخراجات المخازن للتأكد -
  صور فواتير البيع مع يومية المبيعات الآجلة ؛-

  تدقيق مبيعات آخر السنة للتأكد من عـدم أخذها في الحسابـات عند إحتساب بضاعة آخر مدة ؛ -
  صورها ؛ إذا كانت هناك فواتير ملغاة ، يجب أن تكون موقعة من طرف مسؤول ويحتفظ đا هي و -
ع في عدم تسجيل بعـض فـواتير البيـع أي حـدثت في أخـر السـنة ، أو العكـس تسـجيل قد يرغب أصحاب المشرو  -

ــة بقصــد التلاعــب في الأرʪح ، كــذلك علــى المفــتش تــدقيق تــواريخ الفــواتير وتــواريخ  فــواتير تعــود إلى الــدورة التالي
  ؛) مبدأ استقلالية الدورات ( تسجيلها في الدفاتر 

  أو تسجيل فواتير وهمية أو عدم تسجيل بعض الفواتير على الإطلاق التأكد من عدم تسجيل فواتير عدة مرات -
مراجعة العمليات الحسابية على الفواتير ، التأكد من الحسم ، الخصـم ، صـحة نقـل المبـالغ مـن الفـاتورة إلى يوميـة  -

اليوميـة العامـة المبيعات ʪلإضافة إلى مراجعة اليومية أفقيا وعمودʮ ، الترحيل من صفحة إلى أخـرى و التوحيـد في 
  .والترحيل إلى دفتر الأستاذ 

  .بضاعة أخر مدة + تكلفة البضاعة المباعة = المشترʮت + بضائع أول مـدة :  دراسة المعادلة   -
  ) .رقم الأعمال ( دراسة النسب بين نفقات البيع والمبيعات  -
  .دراسة تطور حساب المبيعات مع حساب الزʪئن وأوراق القبض  -

  : عاتالمبي مردودات
  .يجب على المراجع أن يتأكد من إصـدار إشعار تخصم بموجبه قيمة البضاعة المردودة إلى المخازن  -
  .إذا كانت عملية الرد تتكرر كثيرا فيجب أن تكون هناك يومية خاصة بمردودات المبيعات  -
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  .فحص البضاعة المردودة من طرف فنيين و التأكد من صحة أسباب الرد  -
  ومذكرة الرد بتسجيل العملية ؛) إشعار الخصم ( بة والمالية فور تسليمها الإشعار تقوم دائرة المحاس -
  ؛)رئيس قسم المبيعات ( يجب أن تكون إشعارات الخصم متسلسلة الأرقام ومعتمدة من قبل مسؤول  -
  اتر ؛تدقيق إشعارات الخصم ومذكرات الرد من حيث المبالغ ، التواريخ ، التوقيعات وʫريخ التسجيل في الدف -
  مقابلة ما سجل في هذه المستندات مع يومية مردودات المبيعات ؛ -
  مقابلة بعض إشعارات الخصم مع ما سجل قي سجلات المخازن للتأكد من دخول البضاعة فعلا إلى المخازن ؛ -
  مقابلة إشعار الخصم مع فاتورة المبيعات للتأكد من مطابقة الأسعار ؛   -
  بيعات آخر الدورة وذلك للتأكد من أĔا أخذت بعين الإعتبار في الجرد ؛يجب العناية الخاصة بمردودات م  -
يجب الإهتمام ʪلمردودات المسجلة في بداية السنة التالية للسنة موضوع المراجعة ، فقد يعمد إلى تسجيل مبيعات  -

  وهمية خلال الدورة ثم تسحل في بداية السنة التالية كمردودات ؛
  . إشعار الخصم مع ما ورد في الفاتورة الأصلية مطابقة البياʭت الواردة في -

  

إن الحقيقة و التقييم يكمن في مراقبة كل الأقسام إذا مـا إقتضـى الأمـر اللجـوء إلى  : الخاصة لحاجياēا المؤسسة إنتاج -
  ) . …, إذن خروج المواد من الورشات  –إذن عمل ( تحقيق متعدد و لازم 

  .تة و ليس ʪلأشغال الخاصة ʪلصيانة يجب أن يتعلق الأمر ʪلأشغال الثاب
  

ــة يتعلــق بطبيعــة المنتجــات المعتــبرة  : الأخــرى المنتوجــات - فتحليلهــا و مقارنتهــا مــن ســنة , إن مســار الإثبــات و المراقب
  .لأخرى تسمح ʪلقيام ʪلعلاقات الموجودة بين المنتوجات و النشاطات و الأحداث المتكررة 

و خاصــة التحقــق مــن عــدم إجــراء ,يقــوم محــافظ الحســاʪت بتبريــر كــل الأقســام , بصــفة عامــة  :إســتثنائية منتوجــات -
  .  مقاصة بين التكاليف و المنتوجات 

  

  مراجعة المصاريف  -
   

تختلــف المــدفوعات في طبيعتهــا عــن المقبوضــات في أĔــا مؤيــدة بمســتندات خارجيــة أصــلية ممــا يجعــل عمليــات المــدفوعات 
فالمراجع يعطي أهمية عالية و عناية خاصة đذه المدفوعات لأن عكس ذلك يترتب عليـه , ة النقدية مؤيدة ϥدلة إثبات قوي

و منــه تقيــيم ,  تبديـد أمــوال الشــركة نتيجــة إختلاســها عــن طريــق مصــاريف صـورية أو ســداد مبــالغ نقديــة لغــير مســتحقيها 
المراجع عنايته و خاصة إجراء فحـص مسـتندي  نظام الرقابة الداخلية الذي يعتبر من الإجراءات الهامة التي يجب أن يوليها

حيـث كـل المصـروفات الـتي ..) …, فـواتير , إيصـالات , أذوʭت الصـرف ( و الإطلاع على كافة الـدفاتر و المسـتندات 
  .تؤخذ في الإعتبار في فترة معينة هي المصروفات التي تكون متعلقة ϵيرادات الفترة 

  

ائع التي تشترى بقصد إعادة بيعها كما هو الحال في الشـركات التجاريـة و يتغـير و هو يمثل البض:  مستهلكة مشترʮت –
 مـواد و لـوازم و المخزون البضائع بغرض البيع بتكلفة معينة و في هذه الحالة على المراجـع مراقبـة تكلفـة البضـائع المسـتهلكة
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و خاصـة طريقـة إحتسـاđا و إن كانـت هـذه  و جميع التموينـات المختلفـة بمـا فيهـا الدراسـات و الخـدمات المـؤداة مستهلكة
الطريقة متبعة ϵستمرار أو مختلفة من سنة إلى أخرى و يتم فحص كذلك بطاقات المخزون لكل سلعة و مقارنتها مع جرد 

  .Ĕاية السنة و منه إستخراج الفروقات 
تقيـــيم تكلفـــة , الأرصـــدة فحـــص تفاصـــيل , فحـــص تفاصـــيل العمليـــات : يقـــوم المراجـــع ϵجـــراءات مختلفـــة مـــن بينهـــاكمـــا 

  .الإستهلاك و ذلك ʪلرجوع إلى فواتير الشراء و ترحيل مبالغها إلى بطاقات المخزون المخصصة بكل مادة مستهلكة 
  

ــة الخــدمات  - ــتم تــدقيق المصــاريف المتعلقــة ʪلخــدمات المقدمــة مــن الغــير كالإيجــار و الإعــلاʭت : الخارجي مصــاريف , ي
و آلات النقــل و الأʬث و  الكيــانالصــيانة و الإصــلاحات لهياكــل , مصــاريف النقــل , ئية الهــاتف و المصــروفات القضــا

فكــل  )…, عمولــة , فوائــد . آجيــو ( المصــروفات الماليــة  و كــذلك ..…مصــاريف المهمــات و أتعــاب الغــير , المعــدات 
ملية و كذلك التأكـد مـن تقييـده في مستند يبين المصروف المدفوع يجب الإطلاع عليه  كالفاتورة أو كل ما يثبت وقوع الع

كمـا يجـب التأكـد مـن عـدم تقييـد بعـض المصـاريف  , السجل كذلك يتم الإطلاع على العقـود المبرمـة بـين الشـركة و الغـير 
  . كالإيجار مثلا و تحميلها على السنة الحالية بل يتم توزيع تكلفتها على السنوات التي تستفيد منها 

إضـــافة إلى ) …, معــدات , آلات , مبـــاني ( المصــاريف المتعلقـــة ʪلتأمينــات المختلفــة  حســابيــدقق المراجــع كـــذلك في 
ـا يجـري , الهبات  ّ و الهداʮ و غيرها من الإشتراكات الأخرى إلا أن المستندات التي تثبت هذه المصـاريف  قـد تم فحصـها لم

ا لكـي لا إلا, المراجع تدقيقه للأصول و خاصة النقدية و في مذكرة التسوية البنكية  ً  أنه يجب علـى المراجـع أن يكـون حـذر
يقــوم بعمليــة تكــرار الفحــص و كمــا يجــب عليــه أن يتأكــد مــن أن مــا تم تقييــده في الســجلات يعــبر علــى مــا يجــب تحميلــه 

ا    . للسنة الحالية و الباقي تعتبر مصاريف مقيدة مسبقً
  

ت مـن أهـم أنـواع المـدفوعات النقديـة و منـه تتطلـب و الأجـور في معظـم الشـركا الرواتبتعتبر  :المستخدمين مصاريف – 
عملية تسـديد أجـور العمـال و , فيجب فحص كشوفات الأجور , عناية ʫمة من جانب المراجع في فحصها و مراجعتها 

  .ذلك لتدقيق أعمال و إجراءات مرحلة إعداد الكشوف 
  .فالمراجعة المستندية تتضمن ما يلي 

  .مراجعة حسابية لكشوف الأجور  -
  .مراجعة البياʭت الواردة ʪلكشوف لفئات الأجور و المكافآت على سجلات العمال للتأكد من صحتها  -
  .مطابقة إجمالي الكشوف على إذن صرف الأجور و كعب الشيك المسحوب ʪلقيمة  -
  .تتبع أجور العمال الغائبين و كيفية التصرف فيها فيما بعد  -
  .عمال و المستقطعات لحساب التأمينات الإجتماعية مراجعة إحتساب ضريبة الدخل الإجمالي لل -
  .مراجعة قيمة إذن الصرف على خانة الأجور و المهاʮ بدفتر المدفوعات  -
  .مراجعة الدفاتر المختلفة التي تفرضها مفتشية العمل  -
 الأعمـالمـن إجمـالي رقـم %  2الـذي يمثـل   TAP يشمل هذا الحساب الرسم على النشاط المهـني   : رسوم و ضرائب –
و كـذلك بعـض إلى جانـب التخفيضـات الممنوحـة في إطـار النشـاط الخـاص ʪلكيـان  )إنتاج مبـاع , خدمات , المبيعات ( 
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ــة  ــائي المحصــل لصــالح الخزين فيجــب فحــص هــذه العمليــات مــن طــرف , الرســوم و الضــرائب علــى التســجيل و الطــابع الجب
  .المراجع 

لـتي تؤخـذ المتمثلة في الفوائد المدفوخـة علـى دائنيـة البنـك للأجـل المصروفات المالية يمثل هذا الحساب ا : المالية الأعباء – 
فعلــى المراجــع فحصــها و خاصــة يقــوم بمقارنــة مــا ســجل في الــدفاتر و مــا , في الإعتبــار في فــترة معينــة و هــي ســنة المراجعــة 

لأصـول أو الخصـوم المرتبطـة đـا ظهر على كشوفات البنك إلا أن هذه العناصر قد خضعت للفحص عند فحص عناصر ا
  .أو عند إجراء المطابقات البنكية الشهرية 

تتلخص أهم واجبات المدقق عند مراجعة المخصصات المؤوʭت في التأكد من كفايتها و  : المؤوʭت و الإهتلاك مخصص
لية للمحاسبة و فيما يخص مخصصات عدالتها و ثباēا و مراعاة الشركة للمبادئ المتعارف عليها عند التقويم و المعايير الدو 

الإهتلاكات فيجب فحص قيمة الإهتلاك و نسبته المطبقة و مراجعة بطاقـات الإسـتثمارات إن كانـت مسـجلة في الـدفاتر 
  .) .……, دفتر الإستثمارات و يومية العمليات المختلفة ( المختلفة 

ــة مثبــت بمســتند التأكــد مــن أن مــا ســجل في ا( علــى المراجــع إجــراء مراقبــة مســتندية  و مراقبــة حســابية لإكتشــاف ) ليومي
  .الأخطاء إن وجدت من عملية ترحيل الأرقام من الفاتورة إلى الدفتر أو من دفتر إلى دفتر آخر

      

  :الدفاتر و السجلات القانونية مراجعة
 حولإعطاء ملاحظات  و الدفاتر و السجلات القانونيةبعمل محافظ الحساʪت على مراجعة , خلال مهمته القانونية 

  . و كيفية حفظها  ,شكلها و طريقة تحديثها
 :أحكام المواد التاليةحسب  لخاصة التي يلزم đا المستخدمونا القانونيةتتمثل الدفاتر و السجلات 

 03/90من قانون  25المادة  -  98/96من المرسوم التنفيذي  02المادة  - 03/90من قانون  8المادة 
  : و هي 
  ليوميةا دفتر  
  الجرد دفتر  
  الأجور  دفتر  
 سجل حركة المستخدمين  
  إنذار مفتشية العملسجل 
 العطل المدفوعة الأجر سجل 
 لعمال الأجانبا سجل 
 الفحص التقني للمنشآت و التجهيزات الصناعية سجل 
 حفظ الصحة و الأمن و طب العمل سجل 
 حوادث العمل  سجل 
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  : الـــــخــــاتـــــمــــة
 

ع الخارجي يعتبر عمل مهم و ضروري ، حيث يعطي الصفة القانونية للعمليات المالية و المحاسبية الـتي تقـوم đـا عمل المراج
محـل المراجعـة ، و   للكيـانالمؤسسة خلال دورة معينة ، كما تسمح هذه العملية للمساهمين ʪلتحقق من صحة المركز المالي 

  .ومصالح الضرائب و الغير ، وكذا Ϧكيد النتائج المحققة  لأطراف أخرى كالبنوك الكيانكذلك بتوضيح وضعية 
و يقوم đا المراجع الخارجي المتمثل في محافظ الحساʪت ، المؤهل مهنيا  للكيانهي عملية إجبارية  القانونية فعملية المراجعة

ه بنـاءا علـى طبيعـة و حجـم ، والذي يقوم بمهمته وفق برʭمج و خطـة عمـل يحـددها بنفسـ وزارة الماليةو المعتمد من طرف 
  .حل المراجعة ، و يقوم ϵعداد تقرير في Ĕاية مهمته يوجه إلى الجهة المختصة ـالمؤسسة م

  
على أعمال المراجعين الداخليين بنسبة عالية ، لأن هذه الخلية الموجودة بداخل الشركة تعتبر الهيئة  يعتمد المراجع الخارجي 

لتي لها الحق في قياس مدى إلتزام المستخدمين و المصالح و الوظـائف المختلفـة ʪلسياسـات المؤهلة الوحيدة و شبه مستقلة ا
الإداريــة الموضــوعة ، ومراجعــة العمليــات للشــركات الــتي يعملــون đــا ، و ēــتم بمتابعــة تنفيــذ مــا يصــدر مــن توصــيات و منــه 

ه الــبعض ، وتســمح للمراجــع الخــارجي مــن نســتنتج أن عمــل المراجــع الــداخلي و المراجــع الخــارجي متكامــل و مــتمم لبعضــ
إبداء الرأي ϥن العمليـات و الأحـداث الماليـة أدت إلى إنعكـاس صـورة صـحيحة و سـليمة لنتيجـة و مركـز الشـركة ، و منـه 

  .نستنتج أن المراجع الداخلي في خدمة المراجع الخارجي 
  

ي و دراسـة مخططـات التتـابع و سـير المعلومـات و تقسـيم يقوم المراجع الخارجي بتقييم نظام الرقابـة الداخليـة مـن كـل النـواح
الوظـائف علــى كــل مصــلحة حيــث إحـترام القــوانين و الأنظمــة الداخليــة الموضــوعة مـن الســلطة الإداريــة تحمــي ممتلكــات و 
أصــول الشــركات مــن التلاعــب و الســرقة ، فتوزيــع الوظــائف بــين المســتخدمين و تطبيــق المســؤوليات بصــفة عامــة ، و تتبــع 

صرفات بقدر الإمكـان في كـل مصـلحة يسـمح بـربط نتـائج الأشـغال ʪلمسـتخدمين فهـذا بـدون شـك يحفـز العـاملين علـى ت
العنايــة ʪلعمــل و زʮدة الكفــاءة ، فالعمــال يميلــون إلى Ϧديــة المهــام بطريقــة أفضــل إذا علمــوا أĔــم سيحاســبون علــى نــواحي 

المسؤولين على حفظ السجلات  و إجـراء الجـرد  الفعلـي للممتلكـات  التقصير و عدم الكفاءة في Ϧدية أعمالهم ، كما أن
لــن يكــون لهــم دور في حفــظ أصــول الشــركة وهــذا مــا يــؤدي إلى ) …الإســتثمارات ، مخــزوʭت البضــائع ، مــواد و لــوازم ( 

 للبيـاʭت التقليل من فرص الإختلاس و التلاعب إلى أدنى حد ممكن ، فحاليا و إلى جانب وجود مصـلحة التشـغيل الآلي
يعملون على حجز المعلومات المتعلقة بكل أصل مملـوك للشـركة و إهتمـامهم đـا و تنظيمهـا و متابعتهـا دون أن يكـون لهـم 
أيــة مســؤولية علــى إجــراء جــرد أو شــراء إســتثمار أو بيعــه أو الحفــاظ عليــه و منــه فــإن التلاعــب يتطلــب تواطــؤ أكثــر مــن 

  .شخص ، و هذا ليس من السهل تحقيقه 
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الشركة التي لا تراقب نفسها فهي تتوجه مباشرة نحو الزوال ، و منه يتطلب من الشركات و خاصة كبيرة الحجـم  فبلا شك

و التصرفات المالية ، و ذلك ϵنشـاء مصـلحة المراجعـة الداخليـة الـتي تقـوم بفحـص المحاسبية أن تعمل على رقابة العمليات 
ين مراجـع خـارجي يعمـل علـى إبـداء رأيـه علـى مـدى عدالـة و صـدق و شـفافية و رقابة مسـتمرة علـى جميـع الوظـائف وتعيـ

القوائم المالية التي تعبر عن المركز المالي ونتائج العمليات و التـدفقات و ممتلكـات الشـركة ، فـإذا صـادق عليهـا فمعـنى ذلـك 
، و منـــه يلخــص مـــا لديــه مـــن أنــه قــام بكـــل الفحوصــات و الرقـــاʪت و الإختبــارات اللازمـــة لجميــع المصـــالح و الوظــائف 

ــة العامــة للمســاهمين ،  ــة أو ســلبية ، كإكتشــاف ســرقة أو إخــتلاس في تقريــر يوجهــه للجمعي توصــيات و ملاحظــات إيجابي
لأن عكــس ذلــك يــؤدي إلى إســتنزاف أمــلاك الشــركة و . حيــث تعمــل هــذه الأخــيرة ϵتخــاذ و تطبيــق الإجــراءات اللازمــة 

  .جه إلى التصفية فالزوال إستثماراēا حتى تجد نفسها ، تتو 
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